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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٣٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

تمويـل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمـة الأشخاص المسؤولين 
عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغيـــر ذلــك مــن الانتـــهاكات 
الجســـيمة للقـــانون الإنسانــــي الدولــــي المرتكبـــــة في إقليــــم 
رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عــن أعمــال الإبــادة 
الجماعيــة وغيرهــا مـــن الانتـــهاكات المماثلـــة المرتكبـــــة فــــي 

أراضــــي الــــدول اــــاورة بــــين ١ كــــانون الثــــاني/ينـــــاير 
  و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 

ميزانيــة فــــترة الســـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك مـن 
الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيـة وغيرهـا مـن 
الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـــدول اــاورة بــين ١ كــانون 

 الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٤ 
 تقرير الأمين العام 

موجز 
ــــر الاحتياجـــات مـــن المـــوارد لفـــترة الســـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥  يتضمــن هــذا التقري

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
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ـــل إعــادة تقديــر التكــاليف  وتبلـغ المـوارد المطلوبـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ قب
ما إجماليه ٨٠٠ ٧٦٨ ٢٠٨ دولار (صافيـه ٩٠٠ ٢٧٢ ١٨٧ دولار)، وتشـمل نمـوا إجماليـه 
٨٠٦ ٢٠٠ ٤ دولار (صافيــــه ٢٠٠ ٤٠٢ ٤ دولار) أو بنســــــبة ٢,٤ في المائـــــة، مقارنـــــة 
بالاعتمادات المنقحة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣.  وتشـمل التغيـيرات الحقيقيـة في المـوارد 
اعتمادات للأثر المؤجل المترتب على إنشاء ١٠٩ وظائف جديدة وتعيـين القضـاة المخصصـين 

المعتمدين لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
وتبلـــغ تقديـــرات فـــــترة الســــنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بالقيمــــة الاسميــــة مــــا إجماليــــه 
٢٣٥ ١٧٧ ١٠٠ دولار (صافيــــه ٩٠٠ ٨٥٧ ٢١٢ دولار)، وتتضمــــــن زيـــــادة صافيـــــها 
٥٨٥ ٠٠٠ ٢٥ دولار ترجــع أساســا إلى أثــر التغيــيرات في التضخــم، يعوضــها نقصـــان في 

أسعار الصرف. 
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لمحة عامة   أولا –
أنشـئت المحكمـة الدوليـة لروانـدا بموجـب قـرار مجلـس الأمـــن ٩٥٥ (١٩٩٤) المــؤرخ  - ١
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، وأعطيـت، وفقـا للمـواد ٢ و ٣ و ٤ مـن نظامـها الأساسـي، 
صلاحية محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك مــن الانتـهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن 
أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الـدول اـاورة بـين 
١ كـانون الثـاني/ينـاير و ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤. وتنـص المـــادة ١٠ مــن نظامــها 
الأساسي، على أن تتكون المحكمة من ثلاث هيئات هي الدوائر، ومكتب المدعي العـام، وقلـم 

المحكمة. 
وقد أشار مجلس الأمن في قـراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) المـؤرخ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ٢
٢٠٠٠، إلى أنـه لا يـزال علـى إيمانـه بـأن محاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن أعمــال الإبــادة 
الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات الجسـيمة الأخـرى للقـانون الإنسـاني الـــدولي، في الظــروف 
الخاصة برواندا على وجه التحديد، تسهم في عملية الوفـاق الوطـني وفي إعـادة وصيانـة السـلم 

في رواندا وفي المنطقة. 
وبذلت المحكمة، منذ اعتماد ذلك القـرار، جـهودا لوضـع تدابـير تعمـل علـى التعجيـل  - ٣
بـإجراءات المحاكمـة. ولذلـك الغـرض، قـدم رئيـس المحكمـة لنظـر مجلـس الأمــن في تمــوز/يوليــه 

٢٠٠١ مقترحا بإنشاء مجموعة من القضاة المخصصين. 
ـــالقرار ١٤٣١ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٤ آب/أغســطس ٢٠٠٢، أنشــأ مجلــس  وعمـلا ب - ٤
الأمن مجموعة القضاة المخصصين وقرر أن تتألف دوائر المحكمة في أي وقت من الأوقـات مـن 
١٦ قاضيـا مسـتقلا دائمـــا، وأربعــة قضــاة مخصصــين مســتقلين كحــد أقصــى، معينــين وفقــا 
للفقرة ٢ من المادة ١٢ مكررا ثانيا من النظام الأساسي. وثمة نص أيضا بألا يكـون اثنـان مـن 

القضاة من رعايا دولة واحدة. 
وفيما يتعلق بشروط خدمة القضاة المستقلين الدائمين السـتة عشـر في دوائـر المحكمـة،  - ٥
يجب ملاحظة أن فـترة خدمـة ١١ قاضيـا انتـهت في أيـار/مـايو ٢٠٠٣. وقـد أعـادت الجمعيـة 
العامة انتخاب ٧ قضاة لمدة ٤ سنوات إضافيـة هـم (القـاضي آسـوكا دي زويسـا غوناواردانـا 
(سري لانكا)، والقاضي محمد غـوني (تركيـا) لدائـرة الاسـتئناف في لاهـاي، والقـاضي إريـك 
موسيه، والقاضي وليم هوسوين سيكولي، والقـاضي لويـد جـورج ويليـامز، والقاضيـة آرليـت 
راماروسـون، والقاضيـة أندريسـيا فـاز لدوائـر المحكمـــة في أروشــا)، وانتخــب ٤ قضــاة جــدد 
ـــس واينــبرغ  للفـترة الثانيـة (هـم القـاضي سـيرغي إيغـوروف (الاتحـاد الروسـي)، والقـاضي إيني
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ـــين) والقــاضي جــاي رام ريــدي (فيجــي)، والقاضيــة خــالدة رشــيد خــان  ديروكـا (الأرجنت
(باكستان)). 

وفي ٢١ أيـار/مـــايو ٢٠٠٣ انتخــب القــاضي موســيه (الــنرويج) رئيســا للمحكمــة،  - ٦
والقاضية فاز (السنغال) نائبة للرئيس. 

وحدث عدد من التطـورات الهامـة في العمـل الأساسـي للمحكمـة وفي إدارـا، الأمـر  - ٧
الذي سيؤثر بشكل ملحـوظ علـى برنـامج عملـها في فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وبحلـول 
ايـة عـام ٢٠٠٣، يتوقـع أن تكـون المحكمـة قـد أصـدرت ٤ أحكـــام بحــق ٨ متــهمين، ليبلــغ 
مجموع نتائج الولاية الثانيـة للمحكمـة ٩ أحكـام بحـق ١٤ متـهما. إلى جـانب ذلـك، وبحلـول 
اية فترة السنتين الحالية ستكون المحكمة قد أصدرت ١٥ حكما بحـق ٢١ متـهما منـذ بـدأت 
المحاكمـة الأولى في عـام ١٩٩٧. وفي تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣، كــانت هنــاك ٣ قضايــا معروضــة 

للاستئناف (أليزافان وجيرار نتاكيروتيمانا، وأليزير نييتيغيكا، ولوران سيمانزا). 
ــــواحد والعشــرين الذيــن فرغــت المحكمــة مــن محاكمتــهم أو  وإلى جـانب المتـهمين ال - ٨
لا تزال محاكمتهم في مراحلها الختامية، يوجد ٤١ محتجزا آخريـن في مرافـق الاحتجـاز التابعـة 
للأمـم المتحـدة في أروشـا لا تـزال محاكمـــام جاريــة أو لا يزالــون ينتظــرون محاكمتــهم. وفي 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، كانت المحاكمات المتصلـة بقضيـة بوتـاري (٦ متـهمين)، والقضيـة 
العسكرية (٤ متهمين) جارية. وهاتان القضيتـان كبيرتـا الحجـم ولا تـزالان في مرحلـة مبكـرة 
نسبيا. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تبدأ ٤ محاكمات بحق ١٠ متـهمين في النصـف الثـاني مـن 
عام ٢٠٠٣، ومرجع ذلك جزئيا وصول القضاة المخصصين المنتخبـين الجـدد. ولذلـك، ينتظـر 

أن يقدم للمحاكمة ٢٠ من المتهمين البالغ عددهم ٤١ بحلول اية عام ٢٠٠٣. 
وفيما يتعلق بالمهام التنفيذية للمحكمة، حدثت تطورات أساسية خلال فـترة السـنتين  - ٩
٢٠٠٢-٢٠٠٣، سـتترتب عليـها أيضـا آثـار هامـة بالنسـبة لعمـل المحكمـة في المســـتقبل. وقــد 
شغلت المحكمة وظيفتين واستبدلت وظيفتين إداريتين محوريتين، معـززة بذلـك هيكـل القيـادة. 
فقـد تم شـغل وظيفـتي رئيـس شـعبة التحقيقـات، ورئيـس قسـم الأدلـــة والمعلومــات في كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وتم شـــغل وظيفــتي نــائب المدعــي العــام، ورئيــس شــعبة الادعــاء في 

شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
ولا يزال إنفاذ الأحكام يشكل تحديـا كبـيرا أمـام المحكمـة إذ بلغـت الترتيبـات المتعلقـة  - ١٠
ذا الغرض مرحلة متقدمة. وقد أبرمت المحكمة مؤخرا اتفاقا مع فرنسا بشـأن إنفـاذ الأحكـام 
التي فرضتها المحكمة على الأشخاص المدانين. وذا الاتفاق الــذي سـيصبح نـافذا بعـد تصديـق 
ـــات ٤ بلــدان.  الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية عليـه، سـيبلغ عـدد البلـدان الـتي أبرمـت هـذه الاتفاق
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والبلـدان الأخـرى هـي بنـن وسـوازيلند ومـــالي. وهنــاك مفاوضــات جاريــة مــع دول أفريقيــة 
وأوروبيـة أخــرى. ويوجــد في الوقــت الحــاضر ســتة ســجناء، يقضــون أحكامــا بالســجن في 

باماكو، بمالي، بينهم جان كامباندا رئيس وزراء رواندا السابق. 
ولا تزال المحكمة تنفذ التدابير الإصلاحية المتصلة بالدفـاع عـن المتـهمين، وهـي تدابـير  - ١١
يراد ا القضاء على أي سوء استخدام لنظام المعونة القانونية. وتمشيا مع التفـاصيل الـواردة في 
ـــيرا استشــاريا لدراســة نظــام  تقريـر مكتـب المراقبـة الداخليـة (A/55/759)، عينـت المحكمـة خب
المعونة القانونية بـالتفصيل ولوضـع تعليقـات بشـأن إصـلاح النظـام. وسـوف يتـم تقـديم تقريـر 

مستقل عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة. 
وعملا بتوصية مجلس مراجعي الحسابات الواردة في الفقرة ٤٠ مـن تقريـره(١)، ووفقـا  - ١٢
ـــة في قرارهــا ٢٨٩/٥٧ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢،  لمـا طلبتـه الجمعيـة العام
وضعت المحكمة استراتيجية للإنجاز، ترد في المرفق أدناه. ولما كانت استراتيجية الإنجـاز تسـتند 
إلى الفـروغ مـن أكـبر عـدد مـن المحاكمـات، فـإن الأولويـات المتعلقـة بفـترة الســـنتين ٢٠٠٤-
٢٠٠٥، كما ترد في الميزانية البرنامجية المقترحة، تتركز على تحقيـق الكفـاءة والفعاليـة في إدارة 
المحاكمات وما يتصل بذلك من عمليات دعم قانونية وقضائية، وعلـى تعزيـز كفـاءة خدمـات 
الدعـم الإداري وتحقيـق تعبئـة أكـثر منهجيـة وفعاليـة لتقـديم دعـــم سياســي وتنفيــذي ومــادي 

خارجي من جانب الدول الأعضاء والكيانات الأخرى ذات الصلة. 
ــــانون  وقـــد قـــررت الجمعيـــة العامـــة، في قرارهـــا ٢٤٨/٥٦ ألـــف، المـــؤرخ ٢٤ ك - ١٣
ــــــــغ إجماليـــــــه ٤٠٠ ٣١٢ ١٩٢ دولار (صافيـــــــه  الأول/ديســــــمبر ٢٠٠١ تخصيــــــص مبل
١٧٣ ٦١١ ٦٠٠ دولار) في الحساب الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، علـى أسـاس 
حسـاب مؤقـت، لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وبموجـب القـرار نفسـه، قـررت المحكمــة أن 
ــــري  يبقــى مــلاك وظــائف المحكمــة عنــد المســتوى الــذي اعتمــد في عــام ٢٠٠١، إلى أن يج
استعراض آخر لذلك في آذار/مـارس ٢٠٠٢. وأذنـت الجمعيـة العامـة أيضـا باسـتخدام مـوارد 
المسـاعدة المؤقتـة العامـة اللازمـة لتوفـير مـا يصـل إلى ٧٧ وظيفـــة جديــدة أوصــت ــا اللجنــة 
الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، على أساس ألا يخلّ هذا الإجـراء بـالقرارات الـتي اتخذـا 
الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين المستأنفة بشأن إنشاء ملاك وظائف معتمد لفـترة 

السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 

 __________
 A/57/5/Add.11) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥ كاف والتصويبات (١)

و Corr.1-3)، الفصل الثاني. 
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ووافقـت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٢٤٨/٥٦ بـاء المـؤرخ ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢،  - ١٤
على ملاك الوظائف الذي أوصت به اللجنة الاستشارية وقررت تخصيـص مبلـغ منقـح إجماليـه 
٣٠٠ ١٢٧ ١٩٧ دولار (صافيه ٤٠٠ ٧٣٩ ١٧٧ دولار) لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 

وأقرت الجمعية العامـة، بموجـب قرارهـا ٢٨٩/٥٧ تعديـل المخصصـات المنقحـة بمبلـغ  - ١٥
إجماليه ٦٠٠ ٦٥٧ ٤ دولار (صافيه ١٠٠ ٢٥٤ ٤ دولار) لتغطيـة المـوارد الإضافيـة المطلوبـة 
فيمــا يتصــل بإنشــاء مجموعـــة مـــن القضـــاة المخصصـــين، ليكـــون مجمـــوع المبلـــغ الإجمـــالي 
٢٠١ ٧٨٤ ٩٠٠ دولار (صافيه ٥٠٠ ٩٩٣ ١٨١ دولار) قبل إعـادة تقديـر التكـاليف. وفي 
القرار نفسه، أذنت الجمعية العامـة للأمـين العـام بـالدخول في التزامـات، عنـد الاقتضـاء، بمبلـغ 
لا يتجاوز إجماليه ٧٠٠ ١٧٧ ٢ دولار (صافيه ٢٠٠ ٨٧٩ دولار) لتغطيـة الاحتياجـات مـن 
المـوارد للمحكمـــة لدعــم إعــادة حســاب تكــاليف المــوارد لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
وطلبت إليه أن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في سـياق تقريـر الأداء الثـاني لفـترة 

السنتين. 
ـــت الجمعيــة العامــة تقــديم احتياجــات الميزانيــة لقلــم المحكمــة  وفي القـرار نفسـه، طلب - ١٦
ومكتب المدعي العام والمهام الإدارية غير القضائية للدوائر، في شكل يستند إلى النتائج ويربـط 
الأهداف والمدخلات بالإنجازات المتوقعة التي تقاس بمؤشرات الإنجـاز. وعمـلا بذلـك الطلـب، 
ـــائج يعكــس الأهــداف والإنجــازات المتوقعــة،  أعـد الأمـين العـام إطـارا منطقيـا قائمـا علـى النت
ومؤشـرات الإنجـــاز ومقــاييس الأداء فيمــا يتعلــق بالأســس والغايــات تضمــن أيضــا العوامــل 
الخارجية. وقد أُعد الإطار المنطقـي وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٣١/٥٥ المـؤرخ ٢٣ كـانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ ووفقــا للنظــامين الأساســي والإداري لتخطيــــط الـــبرامج والجوانـــب 
البرنامجيـة للميزانيـة ومراقبـة التنفيـذ وأسـاليب التقييـم (ST/SGB/2000/8). ويـــورد الجــدول ٩ 
التعاريف المتصلة بعدد من المصطلحات الأساسية بالصيغة الـتي تـرد ـا في النظـامين الأساسـي 

والإداري لتخطيط البرامج. 
وقبل إعداد ميزانية المحكمة، تلقـى الموظفـون في المحكمتـين الدوليتـين تدريبـا علـى ـج  - ١٧
الميزنة على أساس النتائج المتبع حاليا في الأمم المتحدة. وتم التشـديد علـى الإدارة علـى أسـاس 
النتائج بوصفها مطلبا لتحقيق التنفيذ التام لأعمال المحكمة، وهـو مـا ينبغـي توجيهـه مـن أجـل 

تحقيق النتائج المرجوة، مع المراعاة الواجبة لاستراتيجية الإنجاز. 
وتنطلـق الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ مـــن فرضيــة قيــام  - ١٨
المحكمة بترشيد عملها وتبسيطه بما يضمن تدعيم المـوارد والأنشـطة لوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية 
إنجـاز سـليمة وواقعيـة. وسـتعالج المحكمـة الاحتياجـات الجديـدة للوظـائف الدائمـــة مــن خــلال 
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ـــــع ذلــــك يقــــترح الأمــــين العــــام ميزانيــــة إجماليــــها  إعـــادة توزيـــع للوظـــائف. وتمشـــيا م
ــــــــه  ٢٠٨ ٧٦٨ ٨٠٠ دولار (صافيــــــها ٩٠٠ ٢٧٢ ١٨٧ دولار)، تتضمــــــن نمــــــوا إجمالي
٨٠٦ ٢٠٠ ٤ دولار (صافيـــها ٢٠٠ ٤٠٢ ٤ دولار)، أو بنســـــبة ٢,٤ في المائــــة بالمقارنــــة 
باعتمـادات الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، قبـل إعـادة تقديـر التكـاليف. وتشـمل الاحتياجـــات مــن 
الموارد المبينة في الجدولين ١ و ٢ أدناه مبلغ ٠٠٠ ٩٦٠ دولار لتغطيـة الأتعـاب يعكـس الأثـر 
المؤجل لتعيين أربعة قضاة مخصصـين؛ و ٧٠٠ ٥١٧ ٢ دولار لتغطيـة تكـاليف ١٠٩ وظـائف 
جديـدة تمـت الموافقـة عليـها لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، واسـتمرار ٨٧٥ وظيفـة، تشــمل 
تحويل ٣ وظائف في مكتب خدمات الرقابة الداخلية مـن المسـاعدة المؤقتـة العامـة إلى وظـائف 
مؤقتـة، اثنتـــان منــها في الرتبــة ف-٤، وواحــدة في الرتبــة ف-٣، حيــث تدعــو الحاجــة إلى 
اســتمرار هــذه الوظــائف طــــوال مـــدة ولايـــة المحكمـــة، وكذلـــك مبلـــغ ٤٠٠ ٣٣٠ دولار 
للإجـراءات الأمنيـة للأمـــم المتحــدة. وباســتثناء تعديــلات بســيطة في التكــاليف غــير المتعلقــة 

بالوظائف، فإن الميزانية المقترحة توصي بالإبقاء على نفس مستوى النفقات. 
A، الفقـرة ٦٣)،  ووفقا لتوصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (55/643/ - ١٩
وعلى نحو ما طلبته الجمعية العامة في قرارها ٢٨٩/٥٧، أُولي الاعتبار اللازم لتوفير موارد مـن 
أجل تسهيل تنفيذ الأحكام وترميم مرافق السجون. ووفقا لذلك يخصـص مبلـغ ٤٠٠ ٩٢٠ 
دولار في الميزانية لتغطية التكاليف المتعلقة بتنفيذ الأحكـام ومبلـغ ٠٠٠ ٢٥٠ دولار لتحسـين 

مرافق السجون لكي تفي بالمعايير الدولية. 
وســوف تتطلــب إعــادة تقديــر التكــاليف فيمــا يتعلــق باعتمــادات الميزانيــة حســـب  - ٢٠
معـدلات الفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ زيـادة قدرهـا ٣٠٠ ٤٠٨ ٢٦ دولار تمثـل أثــر التغــيرات في 
معدل التضخم (٠٠٠ ٠٤٠ ٣٠ دولار)، والتسـويات المتعلقـة بالتكـاليف المعياريـة للمرتبـات 
ـــق بصــافي الأجــور  (٩٠٠ ٨٨٤ ١ دولار)، وتوصيـات لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة فيمـا يتعل
(٠٠٠ ٩٠٠ ٢ دولار)، تقابلــها انخفاضــات في معــــدلات أســـعار الصـــرف (٦٠٠ ٤١٦ ٨ 

دولار). 
ـــن  وستسـتخدم المـوارد التقديريـة البالغـة ٩٠٠ ٧٢٣ ٢ دولار مـن المـوارد الخارجـة ع - ٢١

الميزانية لتغطية أنشطة تتعلق، في جملة أمور، بدعم عمل مكتب المدعي العام وقلم المحكمة. 
وتبــين الجــداول ١ إلى ٣ أدنــاه توزيــع المــوارد المقــــترح للمحكمـــة لفـــترة الســـنتين  - ٢٢

 .٢٠٠٤-٢٠٠٥
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الجدول ١ 
النسبة المئوية لتوزيع الموارد حسب العنصر 

الموارد الخارجة عن الميزانية الميزانية المقترحة 
الدوائر  - ٣,٥ ١ -

مكتب المدعي العام  - ٦,٠ ٢٤,٥ ٢
قلم المحكمة  - ٩٤,٠ ٧٢,٠ ٣

١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اموع 
 

الجدول ٢ 
موجز الاحتياجات 

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 

الميزانية المقررة  (١)
   النمو في الموارد    

العنصر 

نفقات 
-٢٠٠٠
 ٢٠٠١

اعتمادات 
-٢٠٠٢

المبلغ ٢٠٠٣(أ) 
النســــبة 
المئوية 

ـــــل  امــــوع قب
إعــــادة تقديــــــر 

التكاليف 
ـــر  إعـادة تقدي

التكاليف 

تقديرات 
-٢٠٠٤
 ٢٠٠٥

       النفقات 
لدوائر   - ٣٤٤,٥ ٧ ١٣٢,٤ ٢١٢,١ ٧ ٤٤,٠ ٢٠٣,٠ ٢ ٠٠٩,١ ٥ ٩٨٥,١ ٣ ١

مكتب المدعي العام  - ٣٤٧,٠ ٦٠ ٢١٧,٢ ٩ ١٢٩,٨ ٥١ (٠,٣)(١٧٠,٦) ٣٠٠,٤ ٥١ ٥٨١,٩ ٤٢ ٢

قلم المحكمة  - ٣
 ٢١٧,٠

 ٤٨٥,٦ ١٦٧ ٠٥٨,٧ ٤٢٦,٩١٧ ١٥٠ ١,٩ ٧٧٣,٨ ٢ ٦٥٣,١ ١٣٣١٤٧
١٧٧,١ ٢٣٥ ٤٠٨,٣ ٧٦٨,٨٢٦ ٢٠٨ ٢,٤ ٨٠٦,٢ ٤ ٩٦٢,٦ ٧٨٤,٠٢٠٣ ١٧٩ مجموع النفقات (إجمالي) 

       الإيرادات 
الإيـــــــرادات الآتيـــــــة مــــــــن 
الاقتطاعـــات الإلزاميـــــة مــــن 

٣١٩,٢ ٢٢ ٨٢٣,٣ ٤٩٥,٩ ٢١ ١,٩ ٤٠٤,٠ ٠٩١,٩ ٢١ ٤٧٩,٢ ١٦ مرتبات الموظفين 
٨٥٧,٩ ٢١٢ ٥٨٥,٠ ٢٥ ٢٧٢,٩ ١٨٧ ٢,٤ ٤٠٢,٢ ٤ ٨٧٠,٧ ١٨٢ ٣٠٤,٨ ١٦٣ مجموع الاحتياجات (صافي) 

 
(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية 

 

نفقات 
-٢٠٠٠
 ٢٠٠١

تقديرات 
-٢٠٠٢
 ٢٠٠٣    

تقديرات 
-٢٠٠٤
 ٢٠٠٥

 
٧٢٣,٩ ٢     ٣٦٨,٦ ٢ ٨٥٣,٤ الأنشطة 

٧٢٣,٩ ٢     ٣٦٨,٦ ٢ ٨٥٣,٤ مجموع الاحتياجات 
٥٨١,٨ ٢١٥     ٢٣٩,٣ ١٨٥ ١٥٨,٢ ١٦٤ مجموع (١) و (٢) 

 
تشمل إذنا بالالتزام بمبلغ ٧٠٠ ١٧٧ ٢ دولار وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٨٩/٥٧.  (أ)
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الجدول ٣ 
الاحتياجات من الوظائف 

 
اموع الموارد الخارجة عن الميزانيةالميزانية المقرر  

الفئة 
-٢٠٠٢
 ٢٠٠٣

-٢٠٠٤
 ٢٠٠٥

-٢٠٠٢
 ٢٠٠٣

-٢٠٠٤
 ٢٠٠٥

-٢٠٠٢
 ٢٠٠٣

-٢٠٠٤
 ٢٠٠٥

ــــات  الفئــة الفنيــة والفئ
      العليا 

١ ١ - - ١ ١ أمين عام مساعد 
١ ١ - - ١ ١ مد - ٢ 
٤ ٤ - - ٤ ٤ مد - ١ 
٢٩ ٢٩ - - ٢٩ ٢٩ ف - ٥ 
٨٢ ٨٠ - - ٨٢(أ) ٨٠ ف - ٤ 
١٥٤ ١٥٣ - - ١٥٤(ب) ١٥٣ ف - ٣ 

١١٢ ١١٢ - - ١١٢ ١١٢ ف - ١/٢ 
٣٨٣ ٣٨٠ - - ٣٨٣ ٣٨٠ اموع الفرعي 

فئـــة الخدمـــات العامــــة 
      والفئات الأخرى 

٧ ٧ - - ٧ ٧ الرتبة الرئيسية 
١٧٥ ١٧٥ - - ١٧٥ ١٧٥ الرتب الأخرى 
٨٧ ٨٧ - - ٨٧ ٨٧ خدمات الأمن 

٣٠٨ ٣٠٨ - - ٣٠٨ ٣٠٨ الرتبة المحلية 
٢٤ ٢٤ - - ٢٤ ٢٤ الخدمة الميدانية 

٦٠١ ٦٠١ - - ٦٠١ ٦٠١ اموع الفرعي 
٩٨٤ ٩٨١ - - ٩٨٤ ٩٨١ اموع 

 
يشمل تحويل وظيفتين في الرتبة ف-٤ من موارد المساعدة المؤقتة إلى خدمات الرقابة الداخلية.  (أ)

ـــة ف-٣ مــن مــوارد المســاعدة المؤقتــة إلى خدمــات الرقابــة  يشـمل تحويـل وظيفـة واحـدة في الرتب (ب)
الداخلية. 
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برنامج العمل   ثانيا -
الدوائر   ألف -

تتكون الدوائر الابتدائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن تسـعة قضـاة دائمـين  - ٢٣
وأربعـة قضـاة مخصصـين في أروشـا بجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة. وتتـألف دائـرة الاســـتئناف مــن 
سـبعة قضـاة اسـتئناف دائمـين في لاهـاي، تمـول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة 
مصـاريف خمسـة منـهم. وتحمـل مصـاريف الآخريـن علـــى ميزانيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

لرواندا. 
وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٣، انتـهت مـدة ولايـة أحـد عشـر قاضيـا. وقـد أعـــادت الجمعيــة  - ٢٤
العامة انتخاب خمسة قضاة، وقامت بانتخاب أربعة قضاة جدد للعمل في الولاية الثانيـة. كمـا 

أعيد انتخاب قاضيين للعمل في دائرة الاستئناف في لاهاي (انظر الفقرة (٥) أعلاه). 
وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٣، أحال الأمـين العـام مـن إلى الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن،  - ٢٥
بناء على طلب من نافانيثين بلاي، رئيسة المحكمة، موضوع تمديـد ولايـة القضـاة الأربعـة غـير 
المنتخبين للنظر في تمكينهم من الفصل في عدد من القضايا الجارية الـتي شـرعوا في نظرهـا ولـن 
يتسنى لهم الانتهاء منـها بحلـول الوقـت الـذي تنتـهي فيـه ولايـام، في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٣. 
وتضمـن الطلـب تمديـد فـترة خدمـة القاضيـة بـلاي إلى ايـــة كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، 
والقـاضيين أوستروفسـكي ودولنتـش، إلى ايـة شـباط/فـبراير ٢٠٠٤، والقـاضي مـــاكوتو، إلى 

اية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤. 
واسـتجابة لطلـب المحكمـــة، قــرر مجلــس الأمــن في قــراره ١٤٨٢ (٢٠٠٣)، أن يتــم  - ٢٦
القـاضي دولنتـش والقـاضي أوستروفسـكي اللذيـن تم اســتبدالهما كعضويــن في المحكمــة، نظــر 
قضية سيانغوغو، التي شرعا فيها، قبل انقضاء فترة ولايـة كـل منـهما، أي قبـل حلـول شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٤، وأن يتم القاضي ماكوتو والقاضيـة بـلاي، اللذيـن اسـتبدلا أيضـا كعضويـن في 
المحكمـة، نظـر قضايـا كـاجيليجيلي وكـاموهندا ووسـائط الإعـــلام، قبــل ايــة كــانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠٣. 
وعملا بقراري الجمعيـة العامـة ٢١٢/٥٣ و ٢١٣/٥٣ المؤرخـين ١٨ كـانون الأول/  - ٢٧
ديسـمبر ١٩٩٨، أنشـأ الأمـين العـام فريـق خـبراء لإجـراء اسـتعراض لمـدى فعاليـــة عمــل وأداء 
) بأن معالجة أعباء العمـل المـتزايدة  A/54/634) المحكمتين الدوليتين. وأوصى تقرير فريق الخبراء
تقتضـي النظـر إيجابيـا في مسـألة توظيـف قضـاة مخصصـين مؤقتـين. إذا مـا ظـل ذلـك هـو الحــل 
العملي الوحيد المتـاح لتسـريع إنجـاز مـهام المحكمتـين (التوصيـة ٢١). ووفقـا لذلـك، اقـترحت 
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رئيسة المحكمة على مجلس الأمن إنشاء مجموعة من القضاة المخصصين اة احتياجـات أعبـاء 
العمل المتزايدة. وقرر مجلــس الأمـن، في قـراره ١٤٣١ (٣٠٠٢) أن يجـري إنشـاء مجموعـة مـن 
القضاة المخصصين، وطلب إلى الأمين العام اتخاذ ترتيبـات عمليـة لانتخـاب ثمانيـة عشـر منـهم 
وعدل الس المادة ١١ من النظام الأساسي للمحكمة، ليسمح بأن يكون تشكيل الدوائـر في 
أي وقـت مـن الأوقـات مؤلفـا مـن سـتة عشـر قاضيـا مسـتقلا دائمـــا وأربعــة قضــاة مخصصــين 

مستقلين كحد أقصى، يتم تعيينهم وفقا للمادة ١٢ مكررا ثالثا. 
وفي ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، انتخبـت الجمعيـة العامـة بموجـب مقررهـا ٤١٤/٥٧  - ٢٨
جيم أربعة قضاة مخصصين من بـين مجموعـة تتكـون مـن ثمانيـة عشـر قاضيـا للعمـل في المحكمـة 

الجنائية الدولية لرواندا. 
ومن المتوقع أن يجري إثر وصول أول مجموعة من القضاة المخصصين، تقسـيم إحـدى  - ٢٩
الدوائر الابتدائية إلى قسمين، يتكون القسم الواحد منها من ثلاثة قضاة، وأن تنعقـد جلسـات 
القسـمين علـى امتـداد نوبـتي عمـل يوميـا، مـدة كـل منـها خمـس سـاعات تقريبـا. ويعـود هـــذا 
النظـام المقـترح إلى ممارسـة ناجحـة أجريـت في تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، مارســت فيــها 
إحــدى الدوائــر الابتدائيــة مهامــها بنظــام التنــاوب. وعلــى غــرار المحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة 
ــرة  ليوغوسـلافيا السـابقة، سـيجلس القضـاة المخصصـون بمعيـة القضـاة الدائمـين في أقسـام الدائ

الابتدائية. 
وفيما يخص برنـامج الأنشـطة في المسـتقبل، يخطـط مكتـب المدعـي العـام للانتـهاء مـن  - ٣٠
٢٦ عمليـة تحقيـق أخـرى، ينتظـر أن تنتـــهي بمرحلــة توجيــه لوائــح الاــام بحلــول ايــة ســنة 
٢٠٠٤. وأمكن للمدعية العامة أيضا تحديد ٤٠ من المشتبه م الذيـن تعـتزم إحالـة مقاضـام 
إلى الولايات القضائية الوطنية. وخلافا للوضع بالنسبة للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة، حيث وضعت قواعد إجرائية ثم وافق مجلس الأمــن علـى إحالـة القضايـا إلى الولايـات 
ـــة مــن أجــل  القضائيـة الوطنيـة، لا توجـد في الوقـت الحـالي إجـراءات مـن هـذا النـوع موضوع

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وقـد أعـرب مكتـب المدعـي العـام عـن اسـتعداده للشـروع في المحاكمـات فيمـــا يخــص  - ٣١
٧ قضايــا يمكــن أن تشــمل ١٢ مــن الأشــــخاص الواحـــد والأربعـــين المحتجزيـــن. ولا تـــزال 
المحاكمـات جاريـة بخصـوص عشـرين متـهما، بيـد أن الأحكـام الـتي تخـص ١٠ متـــهمين منــهم 
يتوقع صدورها في العـام القـادم، كمـا أن الأحكـام المتعلقـة بالقضايـا القصـيرة المقـرر الشـروع 
فيها هذه السنة، يتوقع أيضا أن تصدر في نفس الفترة الزمنية. وينتظر أن تشغل قضية بوتـاري 
والقضية العسكرية وقـت الدائرتـين الابتدائيتـين المخصصتـين لكـل منـهما لمعظـم فـترة السـنتين 
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ـــة القضــاة المخصصــين، ينتظــر أن تســمح قــدرات المحكمــة بــالبدء في  الحاليـة. غـير أنـه بإضاف
المحاكمات المتعلقة بمحتجزين عديدين آخرين. 

وتشـير المعلومـات المقدمـة مـن المدعيـة العامـة إلى أنــه بالنســبة للقضايــا الــتي ســتكون  - ٣٢
جاهزة للشروع في نظرها هذه السـنة، تتوافـر تقديـرات بالنسـبة لعـدد شـهود الادعـاء، وعـدد 
الساعات التي ستستغرقها إفادات الشهود، والموعـد التقريـبي الـتي سـتكون فيـه القضيـة جـاهزة 
للنظر. وثمة حاجة إلى معلومات أخرى للتعرف بالضبط علـى الموعـد والتتـابع الزمـني المحدديـن 

لنظر هذه القضايا. 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تعقــد الدوائــر اجتماعــات استشــارية مـــع الأقســـام المختلفـــة  - ٣٣

للمحكمة من أجل وضع خطة لبرنامج المحاكمات لفترة السنتين. 
ومـن المتوقـع أن تصـدر الدوائـر خـلال فـترة الميزانيـــة البرنامجيــة المقترحــة، أحكامــا في  - ٣٤
١٠ محاكمـات. وأن تنتـهي مـن إعـداد ٨ قضايـا جـــاهزة للمحاكمــة، و ٢١ إجــراء تمــهيديا. 
وحتى يتسنى بشكل فعال تلبية احتياجات الزيـادة في أنشـطة قاعـات المحكمـة، سـتبذل الدوائـر 
جهدها لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحـة مـن خـلال تشـغيل قاعاـا علـى امتـداد 

فترتي مناوبة يوميا. 
وخلال فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، سيتم القيام بالأنشطة التالية:  - ٣٥

أنشطة قاعات المحكمة: إصدار أوامر بنقل المشتبه فيهم واحتجازهم؛ والمثـول  (أ)
الأولي للمتـهمين؛ والاسـتماع إلى الطلبـــات التمهيديــة، وجلســات اســتعراض ســير القضايــا، 
والجلسـات التمهيديـة، والجلســـات الســابقة لمرافعــات الدفــاع، ومراجعــات التدابــير المتخــذة 
لحماية الشهود وإصدار أوامر بشأا والمحاكمات وإصدار أحكام التبرئـة بموجـب القـاعدة ٩٨ 
مكـررا، وإصـدار الأحكـام النهائيـة، وإجـراءات إصـدار الأحكـــام، والمراجعــات والإحــالات، 
وتعليـق لوائـح الاـام بموجـب المـادة ١١ مكـــررا وإصــدار أوامــر التعويــض في الحــالات الــتي 

تقتضي ذلك؛ 
الأنشـطة القضائيـة: مراجعـة لوائـح الاـام أو المـواد الـواردة ـا وتأكيدهــا أو  (ب)
ـــر والمذكــرات، وأخــذ  رفضـها، وإجـراء المـداولات، والنظـر في الطلبـات المقدمـة بشـأن الأوام
الأقوال، وعقد الجلسات غير الرسمية لتحديد المواعيد، والنظر في الطلبات المقدمة مـن أصدقـاء 

المحكمة، والإشراف على عملية الإيداع في السجن؛ 
تقديم التقارير إلى مؤسسات الأمم المتحدة: إعداد التقارير التي يقدمها رئيس  (ج)
ـــدم تقيــد  المحكمـة إلى مجلـس الأمـن، بنـاء علـى طلبـات الدائـرة الابتدائيـة أو الادعـاء، بشـأن ع
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الدول بالأوامر الصادرة عـن المحكمـة، وتقـديم التقـارير السـنوية لـس الأمـن والجمعيـة العامـة 
بموجب المادة ٣٣ من النظام الأساسي؛ 

إصدار نداءات لتقديم المساعدة الدولية للدول؛  (د)
ــــام المشـــترك  عقــد الجلســات العامــة للقضــاة: مناقشــة المســائل ذات الاهتم (هـ)
ومسـائل السياسـات، والنظـر في القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، وغيرهـــا مــن النصــوص 

الأساسية للمحكمة، وتعديلها؛ 
المنشورات: إصــدار طبعـات موثقـة مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات،  (و)

والنصوص الأساسية للمحكمة، في لغتي عمل المحكمة، في نسخ ورقية ونسخ إلكترونية؛ 
القيام بالأنشطة التالية مـن أجـل إصـدار الآراء والقـرارات والأحكـام المتعلقـة  (ز)
بإجراءات المحكمة: البحث في مجالي القـانون الـدولي والقوانـين الوطنيـة، وإعـداد جميـع الوثـائق 
المتعلقــة بذلــك وصياغتــها وتحريرهــــا وإصدارهـــا في لغـــتي عمـــل المحكمـــة في نســـخ ورقيـــة 

وإلكترونية؛ 
شؤون الصحافة: يمكن للرئيس أن يصدر في بعض المناسبات بيانات صحفيـة  (ح)
عن المسائل ذات الأهمية للمحكمة بصفة عامة؛ كما يقوم الرئيس ونائبة الرئيـس بمقابلـة ممثلـي 

وسائط الإعلام؛ 
مناسبات خاصة: استضافة كبار الزوار وهم عـادة علـى مسـتوى السـفراء أو  (ط)
وزراء الخارجيـة، ومقابلـة رؤسـاء الـدول، وشـرح مـا يتعلـق بأنشـطة قاعـات المحكمـة وأعمــال 
المحكمة؛ وإقامة ومداومة اتصالات على مستوى عال مع حكومات الدول الأعضـاء، لتسـهيل 
وتحسـين التعـاون مـع المحكمـة، والـترتيب لأداء القضـاة الجـدد للقَســـم، واســتضافة قضــاة مــن 

ولايات قضائية أخرى؛ 
المنظمـات غـير الحكوميـــة: الاســتجابة لمــا يتيســر مــن الأعــداد الكبــيرة مــن  (ي)
الطلبات التي ترد بشأن توفـير متحدثـين والمشـاركة في حلقـات البحـث والمؤتمـرات والنـدوات 

بشأن جميع جوانب الأنشطة القضائية؛ 
المشـاركة في الأنشـطة الـتي تتـم داخـل منظومـة الأمــم المتحــدة: إلقــاء كلمــة  (ك)
سنوية من الرئيس أمام الجمعية العامة، والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بدور المحكمة داخـل 

نطاق منظومة الأمم المتحدة. 
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الجدول ٤ 
الاحتياجات من الموارد 

 
 

الموارد (بآلاف دولارات الولايات 
الوظائف المتحدة) 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ الفئة 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٥
ـــر  (قبــل إعــادة تقدي

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٢٠٠٢-٢٠٠٣ التكاليف) 
الميزانية التقديرية للمـوارد غـير 

- - ٢١٢,١ ٧ ٠٠٩,١ ٥ المتعلقة بالوظائف 
- - ٢١٢,١ ٧ ٠٠٩,١ ٥ اموع 

  
تبلـغ قيمـة المـوارد غـير المتعلقـــة بالوظــائف ١٠٠ ٢١٢ ٧ دولار، قبــل إعــادة تقديــر  - ٣٦
التكـاليف، تمثـــل زيــادة مقدارهــا ٠٠٠ ٢٠٣ ٢ دولار. وتظــهر هــذه الزيــادة الأثــر المؤجــل 
لإضافة أربعة قضاة مخصصين جدد ووفق عليهم في سنة ٢٠٠٣، بما في ذلـك قيمـة مدفوعـات 
الأتعـاب البالغـة ٠٠٠ ٩٦٠ دولار، والتكـاليف العامـة للموظفـين، وبـــدلات التقــاعد لأربعــة 
قضـاة لم يعـد انتخـام (٠٠٠ ٢٧٨ دولار)، ومصـاريف الســفر. وتوفــر هــذه المــوارد أيضــا 
ــــعة قضـــاة دائمـــين، وقـــاضيين بدائـــرة  الاعتمــادات المطلوبــة لمصــاريف تعويــض وســفر تس

الاستئناف، وقاضيين آخرين مددت ولايام حتى اية شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
 

مكتب المدعي العام   باء -
تتولى هــذه الهيئـة التابعـة للمحكمـة مسـؤولية التحقيـق مـع الأشـخاص المسـؤولين عـن  � ٣٧
ارتكـاب انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي ومحاكمتـهم بموجـب المــواد ٢ و ٣ و ٤ 

من النظام الأساسي للمحكمة. 
وتتولى المدعية العامة مسؤولية رسم السياسـات لمكتـب المدعـي العـام وتوفـير التوجيـه  - ٣٨
التنفيذي العام لأعمال المكتب. وتتخذ المدعية العامة مـن لاهـاي مقـرا لهـا وتسـافر إلى أروشـا 

وكيغالي بانتظام للإشراف على سير التحقيق وأفرقة الادعاء واستعراضهما. 
ويمـارس نـائب المدعيـة العامـة سـلطاا في غياـا، ويكـون مسـؤولا عـــن إدارة أنشــطة  - ٣٩
مكتب المدعي العام وتنفيـذ السياسـات والاسـتراتيجيات بنـاء علـى توجيـهات المدعيـة العامـة، 
فضلا عن متابعة العلاقات مع الحكومات المضيفة. ويكون نائب المدعية العامـة مسـؤولا أيضـا 
عن تأمين الدعم مـن الـدول والحصـول علـى مسـاعدا، لا سـيما في أفريقيـا، في إدارة أعمـال 

المكتب. 
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ويرأس رئيس التحقيقـات شـعبة التحقيقـات الـتي يوجـد مقرهـا في كيغـالي. وتضطلـع  - ٤٠
هذه الشعبة باسـتجواب المشـتبه فيـهم ومقابلـة الشـهود واـني عليـهم وأخـذ إفـادات الشـهود 

وجمع الأدلة ضد المشتبه بارتكام جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 
وتضطلع شعبة الادعاء، بالنيابة عن المدعية العامـة، بمسـؤولية إجـراء جميـع المحاكمـات  � ٤١

حتى مرحلة الاستئناف، والإشراف على التحقيقات بالتنسيق مع شعبة التحقيقات. 
ــــترة الســـنتين أنشـــطة مكتـــب المدعـــي العـــام في  واســتمرت دون انقطــاع خــلال ف � ٤٢
التحقيقات والمحاكمات التمهيدية والمحاكمات والاستئناف. وبحلول ايـة عـام ٢٠٠٣، يتوقـع 
المكتب أن يكون قد قدم ٦ قضايا تشمل ٣٩ متهما خــلال فـترة السـنتين. وإذا اسـتمر العمـل 
على هذه الوتيرة دون انقطاع، فإن عدد القضايا التي سـتكون قـد عرضـت علـى المحكمـة منـذ 
بـدء أنشـطتها حـــتى ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٥ مــا مجموعــه ٢٥ قضيــة تشــمل ٤٨ 
متـهما. ويمثِّـل هـذا الرقـم ٥١ في المائـة مـن قـرارات الاـام المؤكـدة حـتى تاريخـه وعددهـا ٨١ 
قرارا، أو ٧٦ في المائة من مجمـوع الأشـخاص المحتجزيـن حـتى الآن وعددهـم ٦٤. وسـيواصل 
المكتـب خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ تكريـس أكـبر قـدر مـن الجـــهد في ســبيل إنجــاز 
التحقيقات الجديدة، وعددها ٢٦ تحقيقا، والخروج منها برقم مماثل من قرارات الاـام المـبررة 
تـبريرا جيـدا، والقيـام في الوقـت نفسـه بمواصلـــة المحاكمــات المتعلقــة بالقضايــا الأكــثر مدعــاة 
للترقب والأشد تعقيدا حـتى ايـة عـام ٢٠٠٥. وسـتبذَل الجـهود أيضـا لاعتقـال ١٧ شـخصا 
ما زالــوا طليقـين، إضافـة إلى ٣ أشـخاص آخريـن علـى الأقـل مـن المسـتهدفين الجـدد المتوقعـين 

وعددهم ٢٦، بما يرفع مجموع المحتجزين إلى ٢٠ شخصا. 
ويشكل التعجيل بمجمل عملية المحاكمات مع إيلاء الاعتبـار الواجـب لحقـوق المتـهم،  � ٤٣
أولويــة قصــوى لمكتــب المدعــي العــام. وفي الفـــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥، سيشـــارك الادعـــاء في 
محاكمـات تنظـر في وقـت مـتزامن لمـا مجموعــه ١٠ قضايــا تشــمل ٢٥ متــهما، بينــها قضايــاه 
الخمس الأكثر تعقيدا وهي: قضيتا الحكومة وقضيتا الجيش وقضية بوتاري، الـتي تضـم مجتمعـة 
٢٢ متـهما. ويشـكل هـذا امـــوع ٣٠ في المائــة مــن قــرارات الاــام المؤكــدة حــتى تاريخــه 

وعددها ٨١ قرارا. 
وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مكتب المدعي العام، بالتشاور مع قلم المحكمة، إحالـة نحـو  � ٤٤
ـــة الوطنيــة، يمكــن أن تشــمل قضايــا تخضــع للمــادة ١١  ٤٠ ملفـا إلى الاختصاصـات القضائي
مكررا التي تنص على تعليق إصدار قرار اام من مكتب المدعي العـام بانتظـار انتـهاء المحاكمـة 

أمام المحاكم الوطنية.  
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وفي الجانب المتعلق التحقيقـات، بـدأت أولويـات شـعبة التحقيقـات تنتقـل تدريجـا إلى  � ٤٥
إجراء تحقيقات أكثر تركيزا. وخـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، سـينصب التركـيز علـى 
التحقيق المتعلق بالأهداف المختارة وعددها ٢٦ هدفا بغيـة إنجـاز هـذه التحقيقـات الـتي تـؤدي 
ـــة دعــم  إلى مرحلـة صـدور قـرارات الاـام بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٤. ولا يقـل عـن ذلـك أهمي
المحاكمات المقدم إلى شعبة الادعاء. فمع تقـديم شـعبة الادعـاء المزيـد مـن القضايـا للمحاكمـة، 
ــاهز  سـتحدث زيـادة كبـيرة في الطلـب علـى العمـل الخـاص بدعـم المحاكمـات ليشـكل نسـبة تن

٧٠ في المائة من حجم عمل الشعبة. 
وفيما يتعلق بالأنشـطة المتصلـة بعمليـات التعقـب، اتخـذت تدابـير متعـددة أوصـى ـا  � ٤٦
مكتـب الرقابـة الداخليـة تشـــمل المبــادرات الراميــة إلى تعزيــز إدارة المــهام وشــؤون المخــبِرين 
ــا  والمدفوعـات المتصلـة بذلـك. وفي فـترة السـنتين الجديـدة، تتطلـع الشـعبة إلى تطبيـق تكنولوجي

المعلومات اللازمة لتيسير تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية التشغيلية الجديدة. 
وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ إلى تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣، تم احتجـاز سـتة  � ٤٧
أشـخاص. ولا يـزال فريـــق الاســتخبارات والتعقــب يواصــل عملــه في ملاحقــة ١٧ شــخصا 
ما زالوا طليقين. وقد حدد مكان وجود ثمانية منهم، إلا أن محـاولات اعتقـالهم بـاءت بالفشـل 

لعدم إبداء التعاون من جانب حكومات معينة.  
ـــة العامــة في  وفي فـترة السـنتين الحاليـة المنتهيـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، شـاركت المدعي � ٤٨
ـــت ٢٣ متــهما هــي محاكمــات نتاكيروتيمانــا، متــهمان،  إجـراءات تخـص ١٠ محاكمـات شمل
ـــهمين، كــاجيليجيلي، متــهم واحــد، كاموهــاندا، متــهم واحــد، وســائط  وسـيانغوغو، ٣ مت
ـــهم واحــد،  الإعـلام، ٣ متـهمين، بوتـاري، ٦ متـهمين، نييتيغيكـا، متـهم واحـد، سـيمانزا، مت

الجيش ١، ٤ متهمين، غاكومبيتسي، متهم واحد. 
ويتوقـع مكتـب المدعـي العـام بـدء مـا لا يقـل عـــن ٦ محاكمــات جديــدة تشــمل ١٦  � ٤٩
متـــهما في عـــام ٢٠٠٣، هـــي محاكمـــات ســـيرومبا، متـــهم واحـــد، موفونيـــــي، متــــهمان، 

ندينداباهيزي، متهم واحد، الجيش ٢ والحكومة ١، والحكومة ٢، ٤ متهمين لكل منهما. 
وإذا ما جرت الأمور حسبما هو متوقع أعلاه، فإن العدد الإجمـالي للقضايـا المعروضـة  � ٥٠
للمحاكمة في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ سيبلغ ١٦ قضية تشمل ٣٩ متهما. ويتوقـع أيضـا إنجـاز 
ما مجموعه ٨ قضايا (١٣ متهما) بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٣ وأن تنجـز القضايـا الثمـاني المتبقيـة 

(٢٦ متهما) في فترة السنتين الجديدة.  
وحــتى تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، كــانت قــد أُنجــزت ثــلاث محاكمــــات (نتاكيروتيمانـــا،  � ٥١
نييتيغيكـا، وسـيمانزا) تشـمل أربعـة متـهمين. أمـا القضايـا الخمـس الأخـرى الـتي تشـمل تســعة 
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متــهمين، والــتي يتوقــع مكتــب المدعــي العــام إنجازهــا بحلــول ايــة العــام فــهي ســـيانغوغو، 
كاجيليجيلي، ووسائط الإعلام، وغاكومبيتسي، وكاموهاندا. 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، سيستمر النظــر في معظـم  � ٥٢
المحاكمات الهامة والمعقدة المعروضة أمام المحكمة مـن عـام ٢٠٠٣، مـع احتمـال اطرادهـا حـتى 
الجـزء الأخـير مـن عـام ٢٠٠٥، وهـي تشـمل قضيـة بوتـاري (٦ متـهمين)، وقضيتـا الجيــش ١ 
والجيـش ٢ (٤ متـهمين لكـل منـــهما)، وقضيتــا الحكومــة ١ والحكومــة ٢ (٤ متــهمين لكــل 
منـها). وسـيجعل هـذا الأمـر مـن العـامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ الفـــترة الأكــثر نشــاطا في تــاريخ 

المحكمة. 
ويتوقع مكتب المدعي العام النطق قبل اية فترة السنتين الحالية بأحكام فيمـا مجموعـه  � ٥٣
ــــة في قضيـــة  ســت قضايــا تشــمل تســعة متــهمين. وكــان المكتــب قــد اســتحصل علــى إدان
نتاكيروتيمانا، تشمل متهمين. أما القضايا الخمس الأخـرى الـتي تشـمل سـبعة متـهمين فـهي 
سيمانزا، متهم واحد، نييتيغيكا، متهم واحد، كاموهــاندا، متـهم واحـد، كـاجيليجيلي، متـهم 

واحد، ووسائط الإعلام، ثلاثة متهمين. 
وفي فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، شارك مكتـب المدعـي العـام في عـدد مـن الطعـون  � ٥٤
العارضـة. وهنـاك طعـن لحكـم صـادر يشـمل متـهما واحـدا (روتاغـاندا) كـان لا يـــزال ينتظــر 

صدور الحكم حتى نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وقـد بـدأت الأعمـال التحضيريـة توقعـا للطعـون المقدمـة فيمـا يتعلـق بـالحكم في قضيــة  � ٥٥
نتاكيروتيمانا. واستنادا إلى الاتجـاه العـام السـائد حـتى الآن، قُدمـت طعـون في أعقـاب صـدور 
جميـع أحكـام الإدانـة. وإذا حصـل مكتـب المدعـي العـام علـــى إدانــة في الأحكــام الــتي يتوقــع 
صدورها بخصوص القضايا الخمس الأخرى التي تشمل سبعة متـهمين، يمكـن عندئـذ للمكتـب 
أن يتوقـع تقـديم ســـبعة طعــون جديــدة أخــرى في فــترة الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في أحكــام 
ــــة خـــلال عـــام ٢٠٠٣. ويتوقـــع أن تختتـــم في عـــام ٢٠٠٤  لقضايــا عرضــت علــى المحكم
ـــتي الحكومــة، الــتي تشــمل مجتمعــة ١٨  المحاكمـات المتعلقـة بقضايـا بوتـاري والجيـش ١ وقضي
متهما. ومن الممكن صدور الأحكام المتعلقة ذه القضايا في فترة السـنتين المقبلـة، بمـا مجموعـه 
١٨ مقدمَ طعن محتمـلا، ممـا يرفـع عـدد الطعـون المحتملـة مـن ١٠ قضايـا طعـن إلى ٢٥ قضيـة. 
ويمثل ذلك زيادة كبيرة في حجم العمل الملقى على كاهل وحدة الطعون إذا ما أضيفـت إليـها 
الطعون العارضة. وقد قُدمت حتى الآن طعون تتعلق بثلاثة أحكام صـدرت في النصـف الأول 
من عام ٢٠٠٣، وهي الحكم في قضية نتاكيروتيمانا، التي تشمل متهمين، والحكم في قضيـة 
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نييتيغيكا، التي تشمل متهما واحدا، والحكم في قضية سيمانزا، التي تشمل متهما واحدا. وقـد 
بدأ العمل بالفعل لإعداد الدفاع عن هذه الأحكام عند تقديم طعون فيها. 

وأدى توظيف كبار الإداريين إلى زيادة الزخـم المتولـد عـن قيـام مكتـب المدعـي العـام  � ٥٦
بوضع استراتيجية إنجاز القضايـا. فخطـة العمـل والميزانيـة للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ الموضوعتـان 
حاليا دفان إلى تنفيذ العناصر المنوطة بالمكتب من هذه الاستراتيجية. والغاية مـن اسـتراتيجية 
الإنجاز تحقيــق هدفـين رئيسـيين همـا: (أ) إنجـاز جميـع التحقيقـات الجديـدة بنهايـة عـام ٢٠٠٤؛ 

(ب) والتعجيل في إعداد القضايا وعرضها. 
وتحقيقـا لهذيـن الهدفـين الاسـتراتيجيين، اعتمـد مكتـب المدعـي العـام جـا اســتراتيجيا  � ٥٧

مؤلفا من أربعة أجزاء هي: 
الاستخدام الأمثل للموارد الموجودة؛  (أ)

تجديد و/أو تعزيز المـوارد بغيـة بنـاء القـدرات الجديـدة اللازمـة لتعجيـل إنجـاز  (ب)
كل خطوة من خطوات عملية التقاضي؛ 

المحافظـة، وحيثمـا أمكـن، إدخـال تحســـين، علــى علاقــة التعــاون مــع الــدول  (ج)
الأعضاء تيسيرا لعمليات التحقيق والادعاء؛ 

احترام أرفع المعايير الأخلاقية والمهنية.  (د)
ـــت في الفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مبــادرات تنفيذيــة محــددة  وباتبـاع هـذا النـهج ، أُدخل � ٥٨
سيترتب عليها أثر كبير في ميزانية فترة السنتين الجديدة، بما في ذلك الاسـتعانة بـالعدد الكـامل 
لموظفي مكتب المدعـي العـام لتلبيـة الاحتياجـات مـن المـوارد البشـرية في فـترة السـنتين المقبلـة. 
وبـالنظر إلى حجـم العمـل الكبـير الملقـى علـى كـاهل المكتـب في فـترة الســـنتين المقبلــة، يعــتزم 

المكتب التخفيف من الحاجة إلى وظائف إضافية عن طريق ما يلي: 
مواصلة بذل الجهود، بالتنسيق الوثيق مع قسم الموارد البشرية، لخفض معـدل  (أ)
الشغور العالي في أقصر وقت ممكن. ويتوقع أن يؤدي اعتماد النظام الجديـد لاختيـار الموظفـين 

إلى تعجيل هذه العملية؛ 
إعادة توزيع الوظائف ضمن مكتب المدعـي العـام، بمـا في ذلـك إعـادة توزيـع  (ب)
١٠ وظائف في الرتبة الفنية من مجال التحقيق تعزيزا لوحـدة المحاكمـة مـن خـلال إضافـة فريـق 
محاكمـة عاشـر، وتعزيـــز قــدرة المكتــب علــى دعــم الأدلــة والمعلومــات خــلال هــذه الفــترة. 
ــــى نحـــو  كمــا ســتعاد هيكلــة أفرقــة التحقيــق، مــن ثــلاث وحــدات تحقيــق إلى وحدتــين عل
ـــات الــذي يعــتزم مكتــب المدعــي العــام إجــراءه في الفــترة  يتماشـى والتغيـير في تركـيز العملي
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٢٠٠٤-٢٠٠٥. كما سيعاد توزيع موظفـين إضـافيين خـلال فـترة السـنتين اسـتنادا إلى تقييـم 
متعمق من المقرر إجراؤه لدى اقتراب مرحلة التحقيق من ايتها؛ 

الأعمـال الفنيـة الـتي بـدأ القيـام ـا فيمـا يتعلـق بتعزيـــز قــدرات وحــدة دعــم  (ج)
ــة إلى  المعلومـات والأدلـة بمـا يمكّنـها مـن تقـديم الخدمـات الخاصـة بالمعلومـات في حينـها وبفعالي
مكتب المدعي العــام وإلى أطـراف ثالثـة تيسـيرا للعمليـات الرئيسـية. ويجـرى الاضطـلاع حاليـا 

بأعمال مكثفة في االات التالية: 
توحيد قاعدة معارف مكتب المدعي العام؛  �١�

تبسيط إجراءات تجهيز الأدلة؛  �٢�
تحديث برامجيات ومعدات الحاسوب؛  �٣�

تدريب موظفي مكتب المدعـي العـام علـى اسـتخدام التكنولوجيـا للمسـاعدة  (د)
في تحسين سرعة ونوعية العمل في مجالات مـن قبيـل، التحليـل العلمـي للوثـائق، وإدارة المـوارد 
الاسـتخباراتية، ومواصلـة الوفـاء بالتزامـات الكشـف، والعـــروض المقدمــة خــلال المحاكمــات، 

وتحليل ونشر الأحكام الفقهية الناشئة عن المحاكمات. 
  

الجدول ٥ 
أهداف فترة السنتين، والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز 

الهدف: تلبية احتياجات مجلــس الأمـن في مـا يتعلـق بـالتحقيق مـع الأشـخاص الذيـن يتحملـون 
أكبر قسط من المسؤولية عن انتهاك القانون الإنساني الدولي ومحاكمتهم بشكل عادل وضمـن 

الإطار الزمني الذي يسهل تطبيق استراتيجية الإنجاز. 
 

مؤشرات الإنجاز الإنجازات المتوقعة 
الإدارة والتطبيق الفعالان لاستراتيجية الإنجاز   عدد قرارات الاام المنجزة (أ) �١� (أ)

مقاييس الأداء 
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ١٥٥ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٢٦ 

عدد الادعاءات   �٢�
مقاييس الأداء 

التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٢١ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٢٦ 
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مؤشرات الإنجاز الإنجازات المتوقعة 
عدد المحاكمات المتزامنة   �٣�

مقاييس الأداء 
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ١٠ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ١٠ 

إنجاز التحقيقات الجديدة  عدد ملفات التحقيق المنجـزة المقدمـة دعمـا (ب) �١� (ب)
لقرارات الاام 
مقاييس الأداء 

التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٨٠ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٢٦ 

عدد الموقوفين   �٢�
مقاييس الأداء 

التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٢٠ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٢٠ 

تيسير الطعون بغية اختتامها بنجاح  عدد الطعون المقدمة (ج) (ج)
مقاييس الأداء 

التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٣٠ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٢٣ 

إحالة ملفات إلى الاختصاصات القضائية الوطنية   عدد الملفات قيد الإعداد (د) (د)
مقاييس الأداء 

التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: صفر 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٤٠ 

  
العوامل الخارجية 

ينتظر أن يحقق مكتب المدعي العام إنجازاته المتوقعة وأهدافه على افتراض:  � ٥٩
توفير أمن وسلامة الشهود؛  (أ)

بقاء الدول الأعضاء والمنظمات غـير الحكوميـة واتمـع الـدولي علـى دعمـها  (ب)
مل مهمة ورؤية المحكمة؛ 

تعاون الدول الأعضاء في اعتقال المدانين.  (ج)
 

الأنشطة 
تتضمـن أنشـطة مكتـب المدعـي العـام خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ الجوانـــب  - ٦٠

التالية: 
التحقيقـات: الإقـرارات المقدمـة مـن الشـــهود والشــهود الخــبراء، وموجــزات  (أ)
المقابلات مع الشهود، والجداول الزمنية لـلإدلاء بالشـهادة، وتدابـير حمايـة الشـهود؛ والتقـارير 
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عـن اعتقـال الفـارين، والاسـتخبارات المتصلـة بالمشـتبه فيـهم والفـارين، وجمـــع الأدلــة المتصلــة 
ـــــأمين الشــــهود؛  بالتحقيقـــات والمحاكمـــات والطعـــون، وطلبـــات المســـاعدة؛ ومذكـــرات ت
وخلاصـات الأدلـة المقدمـة لإصـدار لوائـح الاـام؛ والترجمـــات غــير الرسميــة للوثــائق المقدمــة 

باللغات المحلية وموجزاا بالانكليزية؛ وعمليات استعراض لوائح الاام؛ 
الادعاء: إعداد الملفـات المتصلـة بمـهام الادعـاء في الدعـاوى والطعـون، بمـا في  (ب)
ذلك لوائح الاام ولوائح الاام المعدلة؛ والعرائض، والردود على عرائض الدفـاع، وإقـرارات 
الشهود، والخلاصات الافتتاحية، والخلاصات الختاميـة، وخلاصـات الأحكـام، والطعـون ضـد 
الحيثيـات، والطعـون العارضـة، واتفاقـات الفصـــل في التــهم، وطلبــات متنوعــة تتعلــق بــأوامر 

الحضور، وأوامر التفتيش، واحتجاز المشتبه فيهم، وإحالة أوامر الاعتقال؛ 
الإدارة: الورقات والأوامر التوجيهية المتصلة بالسياسات، والمبادئ التوجيهية  (ج)
المتصلة بالممارسة القانونية، والتقارير السنوية، ومقترحات التمويل، وإعداد الميزانية؛ والتقـارير 
عــن أنشــطة الــدول فيمــا يتصــل بالتعــاون؛ والنشــرات الصحفيــة، والخطــب، والإقـــرارات، 

والإحاطات؛ وتدريب موظفي مكتب المدعي العام. 
  

الجدول ٦ 
الاحتياجات من الموارد 

 
الوظائف الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ الفئة 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٥
ــــر  (قبـــل إعـــادة تقدي

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٢٠٠٢-٢٠٠٣التكاليف) 
    الميزانية المقررة 
٢٢١ ٢٢١ ٥٤١,٩ ٤٠ ٠٩٧,٤ ٤٠ الوظائف 

- - ٥١٢,٥ ٣ ١٩٤,١ ٤ الموارد غير المتعلقة بالوظائف 
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات 

- - ٠٧٥,٤ ٧ ٠٠٨,٩ ٧ الموظفين 
٢٢١ ٢٢١ ١٢٩,٨ ٥١ ٣٠٠,٤ ٥١ اموع 

- - ١٧٤,٩ ١٥٢,٠ الموارد الخارجة عن الميزانية 
  

توفـر المـــوارد المدرجــة تحــت بنــدي الوظــائف والاقتطاعــات الإلزاميــة مــن مرتبــات  - ٦١
الموظفين التي تبلغ قيمتها ٩٠٠ ٥٤١ ٤٠ دولار و ٤٠٠ ٠٧٥ ٧ دولار، على التوالي، المبلـغ 
الـلازم للإبقـاء علـى ٢٢١ وظيفـــة. وتــأتي الزيــادة الصافيــة في تكــاليف الوظــائف الــتي تبلــغ 
٤٤٤ ٥٠٠ دولار وفي الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الـتي تبلـغ ٥٠٠ ٦٦ دولار 
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كنتيجة مباشرة للأثر المؤجل الناجم عن ١١ وظيفة جديدة اعتمدت لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-
 .٢٠٠٣

وسـيوفر إجمـــالي المــوارد المطلوبــة غــير المتعلقــة بالوظــائف ومقدارهــا ٥٠٠ ٥١٢ ٣  - ٦٢
دولار، قبـل إعـادة تقديـر التكـاليف، المبلـغ الـلازم لمصروفـات وسـفر الاستشـــاريين والشــهود 
الخبراء والسفر الرسمـي للموظفـين والمصروفـات التشـغيلية. والمرجـع الأساسـي للنقصـان البـالغ 
٦٠٠ ٦٨١ دولار في البنود غير المتعلقة بالوظائف هو انخفاض الاحتياجات إلى سفر موظفـي 
وحـدتي التعقـب والتحقيقـات الـذي يعـزى مباشـرة إلى التحـــول في الاتجــاه الاســتراتيجي مــن 
التحقيقات إلى المحاكمات، مع تركيز الاهتمام أساسا على إتمام جميع التحقيقـات بحلـول ايـة 

عام ٢٠٠٤. 
 

قلم المحكمة   جيم -
قلم المحكمة واحد من ثلاثـة أجـهزة تتـألف منـها المحكمـة، ويضطلـع بمجـالي مسـؤولية  - ٦٣
رئيسيين هما الخدمات القضائية والقانونية، وخدمات الدعم الإداري. ويتألف قلم المحكمة مـن 
ثلاث وحدات تنظيمية هي، المكتب المباشر للمسجل، وشـعبة الخدمـات القضائيـة والقانونيـة، 
وشعبة الخدمات الإدارية وخدمـات الدعـم. ورغـم أن مراجعـي الحسـابات والمحققـين المقيمـين 
يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإم يدرجون أيضا تحـت بنـد 

قلم المحكمة لأغراض إدارية. 
وخـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، سـيركز قلـم المحكمـة علـى تنفيـذ اســـتراتيجية  - ٦٤
إنجـاز سـليمة ومعقولـة تشـمل أهدافـها الأساسـية: (أ) توفـير الدعـم لإجـراء محاكمـات ســـريعة 
ونزيهــة لكبــار المتــهمين؛ (ب) إحالــة الدعــاوى المتوســطة والمنخفضــة المســتوى إلى المحـــاكم 

الوطنية. 
مع إحراز تقدم جوهري في تنفيذ وصلة التحاور بالفيديو مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  - ٦٥
ليوغوسـلافيا السـابقة، مـن المتوقـع أن يجـري إنجـاز قـدر كبـير مـن التعـاون وتبـــادل المعلومــات 
خلال فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، وهو ما سوف يساعد بـدوره شـتى أقسـام المحكمـة علـى 
إجراء المقابلات مع الخبراء، ومـع الشـهود المقرريـن والمحتملـين. وبمجـرد الفـروغ مـن التشـغيل 
الكامل للوصلة الجديدة سيكون بوسع قلم المحكمة الاستجابة لشتى احتياجـات دوائـر المحكمـة 
مـع تعزيـز الكفـاءة وخفـض وقـت الاسـتجابة. وبنـاء عليـه، اقـترحت تفـاصيل الســـفر المتصــل 
بدوائر المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة عن أدنى مستوى ممكن، افتراضا بـأن وصلـة 
الفيديو ستحل محل شتى عمليات السـفر الـتي كـان سـيلزم تنفيذهـا في حالـة عـدم وجـود هـذه 

الوصلة. 
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الجدول ٧ 
أهداف فترة السنتين، والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز 

الهدف: كفالة التنفيذ الملائم والنـاجح لأنشـطة الدعـم القـانوني والإداري المقدمـة مـن المحكمـة 
امتثالا لأنظمة وقواعد الأمم المتحدة وبغرض دعم استراتيجية إنجاز العمل. 

 
مؤشرات الإنجاز الإنجازات المتوقعة 

ــــراءات  القيــام في الوقــت المطلــوب بتنفيــذ الإج (أ)
المتخذة عملا باستراتيجية الإنجاز 

ـــا يجــري الانتــهاء منــه مــن إجــراءات في  عـدد م (أ)
الوقت المطلوب 
مقاييس الأداء 

التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: غير منطبق 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ١٢ 

تعزيز تعاون الدول الأعضاء بشأن إنفاذ المسـائل  (ب)
المتعلقة بالأحكام 

عدد مذكرات التفاهم الجديدة المبرمة مـع الـدول  (ب)
الأعضاء 

مقاييس الأداء 
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٤ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٤ 

زيادة وعي الجمهور بعمل المحكمة  عـدد الاستفسـارات المقدمـة فيمـــا يختــص بعمــل (ج) (ج)
المحكمة 

مقاييس الأداء 
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٥٠٠ ٤ 
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٠٠٠ ٦ 

حسن توقيت الإجراءات  خفـــض ســـاعات التأخـــــير في توزيــــع الوثــــائق (د) (د)
القضائية 

مقاييس الأداء 
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٧٢  
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٤٨ 

تحسـين نشـــر الوثــائق القضائيــة علــى الأطــراف  (هـ)
وبصورة غير مباشـرة علـى الجمـهور عـبر شـبكة 

الإنترنت 

تلقــي جميــع الســجلات القضائيــة المودعـــة  �١�
ــــخها  لـــدى قلـــم المحكمـــة وحفظـــها ونس
وصياغتها رقميا في غضون فترة ٢٤ ساعة 
إتاحة جميع السجلات القضائية العامة على  �٢�
موقع المحكمة الشبكي في غضـون ١٠ أيـام 

عمل 
مقاييس الأداء 

التقديـــر للفـــــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: تجــــهيز 
الســـجلات القضائيـــة في غضــــون ٤٨ إلى 
٧٢ ساعة ووضعها على الموقع الشبكي في 

غضون ستة أشهر 
ـــــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: تجــــهيز  الهـــدف للف
السـجلات القضائيـة في غضـون ٢٤ ســاعة 
ووضعـها علـى الموقـع الشـــبكي في غضــون 

١٠ أيام 
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مؤشرات الإنجاز الإنجازات المتوقعة 
تعزيز الدعم القــانوني والإداري المقـدم للعمليـات  (و)
ــــه باحتياجـــات  القضائيــة وكفالــة فعاليتــه ووفائ

دوائر المحكمة والأطراف. 
 
 

امتثال الجداول الزمنية لإجراءات المحكمة  (و)
مقاييس الأداء 

التقديـر للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: امتثـال الجــدول 
الزمني لإجراءات المحكمة بنسبة ١٠٠ في المائة 

الهـدف للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: امتثـال الجـــدول  
الزمني لإجراءات المحكمة بنسبة ١٠٠ في المائة. 

ــد  تقصـير الوقـت الـدوري للقـرارات والأوامـر بع (ز)
انتهاء المرافعات 

تحديـد موعـد ـائي بحـد أقصـى خمسـة أيـام بعـــد  (ز)
المداولات الأولية للمسودة الأولى 

مقاييس الأداء  
تقديرات الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٦ أيام  
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٥ أيام  

ــــدول  تعزيـــز الخدمـــات المقدمـــة للموظفـــين وال (ح)
الأعضاء والبائعين والكيانات الأخرى 

زيـادة مسـتوى رضـاء العمـــلاء فيمــا يخــص دقــة  (ح)
الخدمات المقدمة وجودا 

مقاييس الأداء  
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٦٥ في المائة  
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: ٩٠ في المائة  

إصلاح نظام المساعدة القانونية  خفض عدد الدعاوى الـتي تزيـد المدفوعـات الـتي (ط) (ط)
تؤدى بشأا عن العتبات المتفق عليها 

مقاييس الأداء  
التقدير للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣: غير منطبق  
الهدف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥: غير منطبق     

ويركز مكتب رئيس قلم المحكمة الاهتمام خلال فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ علـى  - ٦٦
الأنشطة التالية: 

تقديم إرشاد في مجال رسم السياسات والتوجيه التنفيــذي فيمـا يتعلـق بتنسـيق  (أ)
وتنفيذ استراتيجية سليمة وواقعية لإنجاز العمل؛ 

تقـديم خدمـات دعـــم قضــائي مطــردة الفعاليــة إلى دوائــر المحكمــة ومكتــب  (ب)
المدعي العام، مع إجراء استعراض مستمر للإصلاحات المنفذة بالفعل وتنفيذ عمليـة استشـارية 

منتظمة مع القضاة والمدعي العام في هذا الصدد؛ 
التعـاون مـع مكتـب الشـؤون القانونيــة بــالمقر علــى حــل المشــاكل القانونيــة  (ج)
والعملية فيما يخص إنفاذ الأحكام والإشراف على الإنفاذ الفعلي للأحكام داخل البلـدان الـتي 

وقَّعت اتفاقات مع الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الغرض. 
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رصـد قيـام الأجـزاء ذات الصلـة مـن قلـم المحكمـة بتنفيـــذ التدابــير الراميــة إلى  (د)
القضاء على إساءة استعمال نظام المساعدة القضائية بالمحكمة؛ 

ـــاون والدعــم السياســي والتشــغيلي المقدمــين إلى  دعـم وتحسـين مسـتوى التع (هـ)
المحكمة من النظراء الخارجيين، من قبيل الكيانات الحكومية وغير الحكومية؛ 

صياغة وتنفيذ استراتيجية طموحة لتعبئة الموارد اللازمة للصندوق الاسـتئماني  (و)
للمحكمة بغرض تنفيذ المشاريع الهامة اللازمة لوفاء المحكمة بولاياا؛ 

مواصلة الجهود المنتظمة لتحسين صورة المحكمة وإبـراز حضورهـا مـن خـلال  (ز)
النشر الفعال للمعلومات العامة والتصوير الدقيق لعملـها علـى المسـتويات الملائمـة، فضـلا عـن 
تنظيم البرامج الملائمة لزوار المحكمة، الذين عادة ما يكونون أفـرادا ومؤسسـات علـى مسـتوى 

رفيع. 
وتقوم شعبة الخدمات القضائية والقانونية بما يلي:  - ٦٧

تقـديم مسـاعدة قضائيـة مباشـرة إلى دوائـر المحكمـة ودوائـر الاســـتئناف، مثــل  (أ)
ـــة، وغــير ذلــك مــن أشــكال الدعــم القضــائي؛ وإعــداد التقــويم  البحـوث القانونيـة، والصياغ
القضـائي، وصيانـة قاعـات المحكمـة وإعـــداد الجــدول الزمــني لاســتخدامها؛ ونســخ ســجلات 
الإجراءات القضائية والمحاضر والعرائض والأوامـر والقـرارات والأحكـام والعقوبـات وحفظـها 

وتسجيلها. 
وتشـمل المـهام الأخـرى للشـعبة توفـير مرافـــق الاحتجــاز وصيانتــها؛ ووضــع  (ب)
قائمـة بمحـامي الدفـاع وحفظـها؛ وإنشـاء نظـام لتحديـد أتعـــاب محــامي الدفــاع وحفــظ هــذا 

النظام؛ وتقديم مساعدة لشهود الادعاء والدفاع الذين يدلون بشهادام أمام المحكمة. 
وتقدم شعبة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم خدماـا إلى جميـع أنشـطة المحكمـة في  - ٦٨
ــــة والشـــؤون الماليـــة، والخدمـــات العامـــة؛ والنقـــل؛  مجــالات إدارة المــوارد البشــرية؛ والميزاني
وتكنولوجيـا المعلومـات؛ والأمـن والسـلامة؛ والشـراء؛ وإدارة المبـاني. وسـتواصل أيضـــا تقــديم 

الخدمات إلى وحدة الخدمات الصحية ودعم خدمات مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز. 
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الجدول ٨ 
الاحتياجات من الموارد 

 
الوظائف الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ الفئة 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٥
ــــر  (قبـــل إعـــادة تقدي

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٢٠٠٢-٢٠٠٣التكاليف) 
    الميزانية المقررة 
٧٦٣ ٧٦٠ ٥٥٩,٢ ٨٦ ٢٢٨,٠ ٨٤ الوظائف 

- - ٤٤٧,٢ ٤٩ ٣٤٢,١ ٤٩ الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف
الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبــات 

- - ٤٢٠,٥ ١٤ ٠٨٣,٠ ١٤ الموظفين 
٧٦٣ ٧٦٠ ٤٢٦,٩ ١٥٠ ٦٥٣,١ ١٤٧ اموع 

- - ٥٤٩,٠ ٢ ٢١٦,٦ ٢ الموارد الخارجة عن الميزانية 
  

يوفر مبلغ ٩٠٠ ٤٢٦ ١٥٠ دولار ما يلـزم للإبقـاء علـى ٧٦٣ وظيفـة، بمـا في ذلـك  - ٦٩
تحويــل ثــلاث وظــائف (وظيفتــان في الفئــة ف-٤ ووظيفــة واحــدة في الفئــة ف - ٣) مـــن 
المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف مؤقتة تحت بند مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة، وكذلـك 
توفير ما يلزم لشتى البنود غير المتعلقـة بالوظـائف. وتعكـس زيـادة المـوارد تحـت بنـد الوظـائف 
ـــة مــن مرتبــات الموظفــين (٥٠٠ ٣٣٧ دولار)  (٢٠٠ ٣٣١ ٢ دولار) والاقتطاعـات الإلزامي
الأثر المؤجل الناجم عن ٩٨ وظيفة معتمدة لفترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وتحويـل الوظـائف 
الثلاث المتعلقة بمكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة الـتي مولـت في السـابق مـن المسـاعدة المؤقتـة 
العامة. وتتضمن الزيادة في الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف (١٠٠ ١٠٥ دولار) الزيـادات 
اللازمة لرفع مستوى مرافق السجن إلى المعايير الدوليــة (٠٠٠ ٢٥٠ دولار)، وسـفر الموظفـين 
(٦٠٠ ٣٢١ دولار) ونصيـب المحكمـة في تنسـيق التدابـير الأمنيـة للأمـم المتحــدة (٤٠٠ ٣٣٠ 

دولار)، والتي عودلت بنقصان في المبالغ المتعلقة بالأثاث والمعدات وتحسين المباني. 
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الجدول ٩ 
التعــاريف حســب النظــامين الأساســي والإداري لتخطيــط الــبرامج والجوانــب البرنامجيـــة 

للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم 
 

ـــة تغيــير  الهـدف في إعـداد الميزانيـة البرنامجيـة هـو، إنجـاز مسـتصوب عـام يتضمـن عملي
ويرمـي إلى الوفـاء باحتياجـات معينـة لمسـتعملين ـــائيين محدديــن في غضــون فــترة معينــة مــن 

الوقت. 
الإنجاز المتوقع هو حصيلة مستصوبة تتضمن فوائد للمستعملين النهائيين معـرب عنـها 
كمعيـار أو معـدل كمـي أو نوعـي أو قيمــة كميــة أو نوعيــة. وهــذه الإنجــازات هــي العاقبــة 

المباشرة أو الأثر المباشر لإدرار النواتج وهي تؤدي إلى تحقيق هدف محدد. 
مؤشـرات الإنجـاز تسـتخدم لقيـاس مـا إذا كـانت الأهـــداف و/أو الإنجــازات المتوقعــة 
تحققـت أم لا ولأي مـدى تم تحقيقـها. وتنـاظر المؤشـرات إمـا مباشــرة أو بشــكل غــير مباشــر 

الهدف أو الإنجاز المتوقع الذي تستخدم هذه المؤشرات لقياس الأداء المتعلق به. 
العوامـل الخارجيـة هـي الأحـــداث و/أو الظــروف الخارجــة عــن ســيطرة الأشــخاص 
المسؤولين عن النشاط إلا أن لها مع ذلك تأثير على نجاح أو فشل هـذا النشـاط. ويمكـن توقـع 

تلك العوامل في شكل افتراضات وقد لا يمكن توقعها. 
النواتــج هــي منتجــات أو خدمــات ائيــة ينجزهــا للمســــتعملين النـــهائيين برنـــامج 
أو برنامج فرعي مثل التقارير والمنشورات والتدريب وتوفـير الخدمـات للاجتماعـات أو توفـير 
خدمات استشارية أو تحريرية أو خدمات الترجمة التحريرية أو خدمات الأمـن الـتي يتوقـع مـن 

النشاط أن ينتجها من أجل تحقيق أهدافه. 
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الجدول ١٠ 
موجــز إجــراءات المتابعـــة المتخـــذة لتنفيـــذ الإجـــراءات ذات الصلـــة للجنـــة الاستشـــارية 

 لشؤون الإدارة والميزانية 
الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية 

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
 (A/54/646) 

أوصت اللجنة الاستشارية بأن تناقش المحكمة مشكلة نقـص الخـبرة 
في السوق المحلية مع سـلطات الحكومـة المضيفـة ذات الصلـة ـدف 
الحصــول علــى المشــورة والمســاعدة في الــتزود بموظفــين إضــــافيين 

(الفقرة ١٦). 

مواصلة الجهود في سنة ٢٠٠٣. 
ـــن الشــواغر في جميــع أنحــاء جمهوريــة تترانيــا  تعلـن المحكمـة ع
المتحدة في إطار سعيها المتواصـل مـن أجـل اسـتخدام موظفـين 
محليين. وتنظم المحكمة اختبارات شهرية في أروشا للأشـخاص 
المـهتمين بالترشـيح للشـــواغر. وفي الفــترة الأخــيرة، تم اختبــار 
مــا يزيــد عــن ٣٠٠ مرشــح في دار الســلام، في إطــــار حملـــة 
ـــــك الأمــــر. وســــتواصل المحكمــــة الاتصــــال  خصصـــت لذل
بالسلطات المحلية والإقليمية للحصول على مشورا وتوجيهها 
بشأن أفضل طريقة للعثور علـى موظفـين محليـين مؤهلـين لمـلء 
شواغر المحكمة على جميـع الأصعـدة. وفي هـذا الصـدد، ظلـت 
ـــم  المحكمـة منـذ سـنة ١٩٩٩ علـى اتصـال بمكتـب برنـامج الأم
المتحدة الإنمائي في دار السلام لتوسيع نطــاق حملتـها مـن أجـل 

استخدام الموظفين المحليين. 
تحتـاج مؤشـرات حجـــم العمــل إلى مزيــد مــن التنقيــح والتحليــل؛ 
وينبغي أن تتخذ نتيجة ذلك التحليل أساسـا لدعـم مسـتوى المـوارد 

المطلوبة. (الفقرتان ٢٣ و٣١). 

استعملت المحكمة لبعض الوقت تحليل مؤشــرات حجـم العمـل 
لتقدير الاحتياجات من الموارد في المسـتقبل. وتتخـذ مؤشـرات 
حجـم العمـل، والإحصـاءات الـتي يحوزهـا كـل مديـر برنــامج، 
والإطار المنطقي للميزانية المرتكـزة علـى النتـائج، بالإضافـة إلى 
ـــترح  طرائــق إكمــال اســتراتيجية المحكمــة، أسســا لإعــداد مق

الميزانية للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
 A/55/666

أشـارت اللجنـة الاستشـارية إلى أنـه تم في إطـــار نظرهــا في الميزانيــة 
المقترحة للمحكمة لعام ٢٠٠١ إبلاغـها بـأن طـابع التحقيقـات قـد 
تغير؛ وحددت جميع الأهداف وأعطيت أولوية للتحقيق في الوقـائع 
وتوجيه الاام وتعقب المشتبه فيهم واعتقـالهم. وفـهمت اللجنـة أن 
مـهام مكتـب كيغـــالي حاليــا تــتركز أساســا علــى التعقــب. وتبعــا 
لذلك، توقعت اللجنة أن تتضمن تقديرات الميزانية مـا يبـين بشـكل 
أوضـح نتـائج الاسـتعراض النشـــيط للخدمــات الإداريــة وخدمــات 
الدعم والنفقات ذات الصلة لمكتـب كيغـالي، فضـلا عمـا يشـير إلى 
ما إذا كانت المقترحات بنقـل الوظـائف الـتي تشـمل كيغـالي وليـدة 
هـــذا الاســـتعراض. وطلبـــت اللجنـــة إدراج هـــذه المعلومـــــات في 

تقديرات الميزانية المقبلة (الفقرة ١٨). 

ليس دقيقا القول إن مكتب كيغالي يركز الآن بشـكل رئيسـي 
على التعقب. فبالإضافة إلى تعقـب المشـتبه فيـهم الذيـن أدينـوا 
وصـدرت ضدهـم أوامـر بالاعتقــال، يواصــل مكتــب كيغــالي 
العمل على ٢٦ مـن التحقيقـات الجديـدة تعـتزم المدعيـة العامـة 
إتمامـها في ايـة ٢٠٠٤. وسـيعجل قــرار إتمــام التحقيقــات في 
اية ٢٠٠٤ بأنشطة التحقيق التي يضطلع ا مكتـب كيغـالي، 
وهو التاريخ الذي سيجري بعـده إجـراء تخفيضـات. ويتطلـب 
قرار عقد ٥ أو ٦ جلسات للمحاكمة في وقت واحـد اعتبـارا 
ــب  مـن حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ زيـادة المـوارد البشـرية. ولم تطل
وظــائف جديــدة للوفــاء ــذه الحاجــة خــلال فــترة الســــنتين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥. وسـيجري إعـادة توزيـع الوظـــائف بــالموازاة 
مع إكمال التحقيقات، حيـث سـيتم نقـل بعـض الوظـائف إلى 
مجــالات خــــارج مكتـــب المدعـــي العـــام. ولا يعـــني إكمـــال 
التحقيقات في اية ٢٠٠٤ أن كل المدانين من بين المشتبه م 
سيكونون قد اعتقلوا عندئذ. وسيبقى ثمة عمل لفريـق التعقـب 
الذي سيظل قائما طالما استمر هناك مشتبهون طلقاء. ويرتكز 
قرار نقل الوظائف إلى أروشا بين الفينة والأخرى على مراعاة 
ــــادة أنشـــطة المحاكمـــات  اســتراتيجية الإنجــاز والحاجــة إلى زي
ودعمــها. وســيتبع زيــادة جلســات المحاكمــات الــتي تعقدهـــا 
الدوائر اعتبارا مـن حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ زيـادة الطلـب علـى 
مديــري القضايــا ومحــــامي الادعـــاء والمستشـــارين القـــانونيين 
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الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية 
ومحللي الأدلة وغيرهم في أروشا. ويعتـبر مكتـب المدعـي العـام 
أن الوفـاء ـذه الحاجـة سـيتم فقـــط عــن طريــق إعــادة توزيــع 

الوظائف التي تصبح شاغرة في كيغالي.  
رأت اللجنـة أن اسـتعمال قاعـــات المحكمــة منخفــض إلى حــد مــا، 
وأعربت عن ثقتـها في أنـه مـع ازديـاد سـرعة المحاكمـات والأنشـطة 
ــــذا  القضائيــة الأخــرى، ســيرتفع أيضــا مســتوى الإنتاجيــة. وفي ه
الصدد، رحبت اللجنة بالمعلومات الـتي تشـير إلى أن القضـاة عملـوا 
سـاعات أطـول في قاعـات المحكمـة، وأن أسـبوع عمـل المحكمــة زاد 

من أربعة إلى خمسة أيام (الفقرة ٢٤). 

يقـوم القضـاة بعمـل الدوائـر خـارج دوائـر المحاكمـــات الفعليــة 
وداخلـها أيضـا. وكثـيرا مـــا قــد يــؤدي العمــل خــارج دوائــر 
ـــك  المحاكمـة إلى تقليـص العمـل داخلـها. ومـن الأمثلـة علـى ذل
المداولات غير الرسمية لتحديـد المواعيـد وبيـان المركـز القـانوني 
ــــي المحكمـــة، وتســـهل  الــتي تعقــد مــع الأطــراف ومــع موظف

جلسات الاستماع قبل وبعد بدايتها. 
ـــراء اســتعراض للطريقــة الثنائيــة المســار لتحديــد  طلبـت اللجنـة إج
مواعيد إجراء محاكمات متعــددة في كـل دائـرة مـن الدوائـر الثـلاث 
وذلـك بغيـة التحقـق مـن أن هـذه الطريقـة فعالـة بـالفعل مـن حيـــث 

التكلف (الفقرة ٢٥). 

يمكــن أن تنطــوي الطريقــة الثنائيــة المســــار لتحديـــد مواعيـــد 
المحاكمـات في حـال تحولهـــا إلى سياســة ثابتــة، علــى مســاوئ 
عندما تكون هناك أكثر من قضية واحدة كبيرة منظــورة تضـم 
عــدة متــهمين. ويمكــن أن تكــون ذات فعاليــة عندمــا توجـــد 
قضايا صغيرة يمكن الحكـم فيـها أثنـاء فـترات التوقـف الطبيعيـة 
للقضايـا الكبـيرة. وتمثـل القضايـــا الكبــيرة الــتي تشــغل فــترات 
طويلـة مـن وقـت المحكمـة المشـكلة العامـة الأكـثر صعوبـة. فــلا 
ـــهمين أن يعلقــوا التزامــام العمليــة الأخــرى  يمكـن لمحـامي المت
لإنفـاق فـترات طويلـة جـدا في أروشـا. ويجـــب أن تكــون ثمــة 
فترات توقف. وخلال تلك الفترات يكتسـي إجـراء أكـثر مـن 
محاكمة واحدة أهميته. ففـي إطـار قضيـة صغـيرة تشـمل متـهما 
واحـدا، وربمـا ١٥ مـن شـــهود الادعــاء، يمكــن إدراج مرافعــة 
الادعاء أثناء فترة توقف قضية أكبر، كما يمكـن إدراج مرافعـة 
ـــة الــتي ينبغــي  الدفـاع في فـترة التوقـف التاليـة. والمشـكلة المهم
تفاديـها في هـذا المسـار الثنـائي هـي النظـر في أكـثر مـــن قضيــة 
كبـيرة واحـدة. وعـادة، عندمـا تكـون هنـاك قضيتـان صغيرتـان 
ـــة، يكــون مــن اــدي القيــام مــا علــى  جاهزتـان للمحاكم
التوالي. بيد أن القضايا الصغيرة يكون لها أحيانا فترات توقـف 
طبيعيـة، كـالتي يسـتوجبها البحـــث عــن الأدلــة اللازمــة لدفــع 
دعوى الطرف الآخر، أو فترة التوقف قبل المرافعات الختاميـة. 
وغني عن البيان أن نظر قضيـة صغـيرة وقضيـة كبـيرة يمكـن أن 
ينطوي على فــائدة. وتبـين التجربـة أن نظـر أكـثر مـن قضيتـين 
ليس مستصوبا. وعلـى العمـوم، فـإن اللجـوء إلى ثنائيـة المسـار 
ـــة الاســتعمال  يعتـبر مـن وجهـة النظـر القضائيـة ضروريـا لكفال
الفعـال لوقـت المحكمـة، لكـــن مــن المــهم أن تســتعمل بحكمــة 

وتدبر. 
تطلـب اللجنـة إدراج معلومـات عـــن فعاليــة البعثــات والأداء العــام 
لوحـدة الاســـتخبارات والتعقــب، في تقــارير الأداء وفي التقديــرات 

التي تقدم في المستقبل (الفقرة ٣٥). 

أنشئ فريق الاستخبارات والتعقـب في سـنة ١٩٩٦ مـن أجـل 
معالجة مسألة رحيل أعـداد كبـيرة مـن المشـتبه فيـهم والشـهود 
وتفرقهم في مختلف أرجـاء العـالم بعـد جرائـم الإبـادة الجماعيـة 
لعـام ١٩٩٤. واضطلـع الفريـق بـدور حاسـم في تحديـد مكــان 
أكــثر مــن ٥٢ مشــتبها فيــه ومتــهما في ٢٠ بلــدا في أفريقيــــا 
وأوروبا وأمريكا الشمالية والقبـض عليـهم. ومـن مجمـوع ٦٢ 
من المتهمين المحتجزيـن حاليـا في معتقـلات المحكمـة في أروشـا، 
تم إيداع ٨٤ في المائة منهم في السجن نتيجة لأنشـطة الفريـق. 
ـــوزراء  ومـن بـين المتـهمين الذيـن ألقـي عليـهم القبـض رئيـس ال
جان كامباندا، فضـلا عـن ثلثـي وزراء حكومتـه. كمـا جـرى 
اعتقال العديد من كبار ضباط القوات المسلحة الرواندية، بمـن 

فيهم رئيس الأركان الجنرال أوغوستين بيزيمونغو. 
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الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية 
وقـدم فريـق الاسـتخبارات والتعقـب إسـهاما ملموسـا في إيجــاد 
شهود على درجة كبيرة من الأهمية، والتفـاوض مـع عـدد مـن 
المتـهمين للدخـول في اتفاقـــات لتخفيــف العقوبــة، مثــل جــان 
كامبـــاندا وعمـــر سيروشـــاغو وجـــورج غوغيـــو. وفي هــــذه 
ـــدر  العمليـة، سـاهم فريـق الاسـتخبارات والتعقـب في ادخـار ق
كبــير مــن المــوارد الــتي كــانت ســتنفق علـــى إجـــراء ثـــلاث 
محاكمـــات (بمـــدة ســـــنتين للمحاكمــــة الواحــــدة عمليــــا في 

المتوسط). 
وفي الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، جــرى إلى الآن اعتقـال شـخصين 
فقـط نظـرا لنقـص التعـاون مـن جـانب بعـض البلـــدان. ويؤثــر 
ذلك عمليا في إجمالي حجم عمل المحكمة (أي سـيكون عليـها 
ـــين في الفــترة ٢٠٠٤- أن تعتقـل ٢٠ مـن المشـتبه فيـهم المحتمل

 .(٢٠٠٥
أبلغـت اللجنـة أن بنـاء مرفـق المحفوظـات الجديـد في أروشـا لتخزيــن 
الأدلة والوثائق أوشك على الاكتمال. ورحبت اللجنة ـذا التدبـير 
الرامـي إلى حمايـة سـجلات أعمـال المحكمـة. وعـــلاوة علــى ذلــك، 
طلبت اللجنــة أن تصـاغ، في سـياق العـرض المقبـل للميزانيـة، خطـة 

أطول أجلا لتنظيم سجلات المحكمة وحفظها (الفقرة ٥٣). 

ظــل حفــظ الســجلات القضائيــة للمحكمــــة وتنظيمـــهما في 
الأجـل الطويـل يشـكلان إحــدى الأولويــات المســتمرة لقســم 
ـــه علــى عــدة  إدارة شـؤون المحكمـة. وارتكـز النـهج الـذي اتبع
مبادرات، وعلى عوامل داخليـة وخارجيـة أخـرى. وارتكـزت 
القرارات المتخذة على ضرورتين ملحتين هما المتطلبات اليوميـة 
ـــة)  لمســتعملي الســجلات (مــن الجمــهور ومــن داخــل المحكم
وتوقعات الأوساط المعنية في الأجل الطويل فيما يتعلق بالقيمة 
النهائيــة للبحــث. وينبغــي الإشـــارة أيضـــا إلى أن مســـؤوليتنا 

تنحصر في ميدان السجلات القضائية وحسب. 
ــها  وجـاءت المبـادرات والعوامـل الأخـرى الـتي ورد التلميـح إلي

أعلاه على النحو التالي: 
التعــــاون بــــين المحكمتــــين الجنــــــائيتين الدوليتـــــين  �

ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. 
التعـــاون المتبـــادل المفيـــد مـــع قســـم إدارة شــــؤون  �

المحفوظات والسجلات في الأمم المتحدة. 
مشاريع جارية ممولة من الصندوق الاستئماني لتلبيـة  �
المتطلبات اليومية، مـع كفالـة اسـتمرارية المحفوظـات 

القضائية في الأجل الطويل أيضا. 
توافــر أمــوال إضافيــة متوقعــة مــن الاتحـــاد الأوربي  �
لتحويـــل أشـــكال ملفـــات الســـــجلات القضائيــــة 

الرقمية. 
متطلبـات الاسـتعمال اليومـي لأطـــراف الإجــراءات  �

القضائية والتأثيرات غير الملموسة الأخرى. 
الخطوات المتخذة  
تحويل السجلات وقواعد البيانات القضائية إلى النظام الرقمي  
كـان تحويـل السـجلات القضائيـة إلى النظـام الرقمــي  

الـذي بـدأ في عـام ٢٠٠٠ خطـــوة إيجابيــة، إلى حــد مــا، نحــو 
ـــد أتــاح دعمــا احتياطيــا  حفـظ مجموعـة الوثـائق القضائيـة. فق
جـاهزا للمجموعـة الكاملـة مـن هـذه الوثـائق، ومكـن موظفــي 
وحدة السجلات والمحفوظات القضائية في قسـم إدارة المحكمـة 
ـــن مشــكلة  مـن تقليـل المناولـة الفعليـة للسـجلات ممـا خفـف م
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البلـي والتمـزق الـتي تعـــاني منــها الســجلات الورقيــة. ومكّــن 
تحويل السجلات إلى النظـام الرقمـي أيضـا نقـل السـجلات في 
حينها إلى مخازن المحفوظـات في نيويـورك نظـرا لوجـود نسـخة 
إلكترونية لسجلات الدعـاوى الـتي أقفلـت في قـاعدة البيانـات 
الإلكترونية، كما مكّن نقـل الدعـاوى علـى مراحـل بـدلا مـن 
نقلها بعد أن تنتهي المحكمة من عملها. ومن المتوقـع أن يكـون 
ممكنا مبدئيا نقل الدعـاوى الثمانيـة الـتي تم إقفالهـا بحلـول ايـة 
عام ٢٠٠٣، ثم ينقل بعد ذلك ما بـين ٣ إلى ٥ مـن الدعـاوى 
المنتهية كل سنة في المتوسط. ويعتمـد هـذا بـالطبع علـى عـبء 

الدعاوى التي تتحمله الدوائر ومعدل الإنجاز. 
سلطة التصرف  
ـــــة بســــلطة التصــــرف، الــــتي   توفـــر الوثيقـــة المتعلق

استعرضها وأقرها مؤخـرا قسـم إدارة المحفوظـات والسـجلات 
في المقر، أساسا فنيا للمحكمـة تنقـل بنـاء عليـه السـجلات إلى 
حوزة القسم. وتعـرض الوثيقـة تفـاصيل العمليـة المعنيـة وتنـص 
ــــة الـــتي ســـتودع في مســـتودع  علــى فئــة الســجلات القضائي
محفوظـات القسـم في نيويـورك. واسـتنادا إليـها، يســـود تفــاهم 
واضـح بـأن الوثـائق القضائيـة للمحكمـة ســـيجري حفظــها في 

السجلات. 
وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على طلـب إدارة المحكمـة  

قــدم مكتــب الشــؤون القانونيــة في المقــر، في رســالة مؤرخـــة 
ــــازة  ٢٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٠، الفتــوى التاليــة فيمــا يتصــل بحي

محفوظات المحكمة بعد أن تؤول أعمالها إلى ايتها: 
ــــات للأمـــم   �محفوظــات المحكمــة هــي محفوظ

المتحدة. وبناء عليـه، ومـا لم يصـدر قـرار مـن مجلـس 
الأمـن بخـلاف ذلـك، تصبـح دائـرة إدارة المحفوظـــات 
والسـجلات في مكتـب خدمـات الدعـم المركــزي في 
الأمم المتحدة، عنـد انتـهاء المحكمـة مـن عملـها، هـي 
الجهة المسؤولة عن هذه المحفوظـات الـتي تحـول إليـها 
 ST/AI/326 و ST/SG/242 عمـــــلا بالمنشــــــورين
(..)، طالما ظل الوضع علـى مـا هـو عليـه الآن علـى 
الأقـــل. وبالنســـبة لنظـــام إدارة ســـجلات المحكمــــة 
واسـتخدامها وحفظـها والتصـرف فيـها مـن المتصــور 
أن هـذا الأمـر يمكـن أن يكـون موضـــع قــرار خــاص 
يتخذه مجلس الأمن عند انتهاء المحكمة من عملها�. 

التدريب  
أتـاحت المبـادرات التدريبيـة الـــتي نفذهــا قســم إدارة  

المحكمـة مـــهارات نظريــة وعمليــة لموظفــي حفــظ الســجلات 
لضمان قيامهم بحفظ واسـتخدام مجموعـة السـجلات القضائيـة 
بطريقـة تـؤدي إلى حفظـها في الأجـل الطويـــل. ويتوافــر لــدى 
جميــع الموظفــين حاليــا فــهم عــام لأهميــة المســائل الــتي تحيـــط 
بحفظها. ومن المتوقع أن تعقد دورات تدريبية تكميليـة بشـكل 
دوري مـن أجـــل الحفــاظ علــى مســتوى الوعــي لــدى جميــع 

الموظفين. 
التخزين خارج الموقع وإدارة المخاطر  
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فيمـا يتصـل بعمليـات التجـهيز الإلكـــتروني للبيانــات  

ونظام المعلومات الإدارية، يجـري بنـاء منطقـة للتخزيـن خـارج 
ــــخ عـــن الأصـــول  الموقــع. وســيتيح هــذا الوضــع فصــل النس
والتصـدي بالتـالي لمسـألة إدارة المخـاطر. وإذا وقعـت أيـة حالـة 
طوارئ، يكون أي ضرر يصيـب السـجلات القضائيـة في أدنى 

درجة. 
اموعة السمعية البصرية  
عـــــلاوة علـــــى تعـــــاون قســـــم إدارة المحفوظــــــات  

ـــم إلى خبــير استشــاري  والسـجلات مـع المحكمـة، طلـب القس
ـــة  إجــراء دراســة عــن التعــامل مــع اموعــة الســمعية البصري
للمحكمة. ولا تزال التوصيات التي أعدها الخبـير الاستشـاري 

في تقريره المقدم في أيار/مايو ٢٠٠٢ قيد التنفيذ. 
وســـيؤدي تســـــلم موظــــف المحفوظــــات الســــمعية  

ــــــول ايـــــة  والبصريــــة لعملــــه، الــــذي ينتظــــر أن يتــــم بحل
ــــه، إلى مواصلـــة تحســـين اســـتراتيجية النقـــل أو  حزيــران/يوني
التحويـــل إلى وســـائط تخزيـــن أخـــرى للمجموعـــة الســـمعية 
ــه  البصريـة فضـلا عـن تحسـين الإطـار الزمـني الـذي سـيجرى في
ذلـك. وسـيكفل ذلـك إلى حـد كبـير أطالـه عمـــر هــذه المــواد 

الهشة. 
وفي الوقت نفسه، تم في عـام ٢٠٠٢ تنـاول ظـروف  

التخزين البيئية للمجموعة، وتوجد حاليـا غرفـة تخزيـن للمـواد 
السمعية البصرية مهيأة مناخيا. 

تلاحظ اللجنة الاستشارية أن المتدربين الداخليين يقومون 
بمهام متنوعة للمحكمة بما في ذلك إجراء الأبحاث وتقديم المسـاعدة 
ــــة  للقضـــاة والمدعـــين في مكتـــب المدعـــي العـــام. وترحـــب اللجن
بالمعلومــات الــتي زودت ــا بشــأن البرنــامج وتطلــــب أن تشـــمل 
التقارير المقبلة تفاصيل، حسـب الوحـدات، بشـأن كيفيـة اسـتخدام 

المتدربين الداخليين (الفقرة ٦٠). 

يسـتعين مكتـب المدعـــي العــام بمحــامين ذوي خــبرة 
لتســيير المحاكمــات وكتابــة الموجــــزات وتوجيـــه التحقيقـــات 
وإدارة القضايــا بصفــة عامــة. لكنــه يســتعين بشــكل مكثـــف 
بمتدربـين لإجـراء بحـوث بشـأن عـدد مـن المســائل القانونيــة في 
مجالي القانون الجنائي الدولي والقـانون الإنسـاني. وقـد اسـتعان 
المكتب بقدر أقل بالمتدربين الذين تتوافر لديـهم الخـبرة العمليـة 
اللازمة لتحليل الأدلة. وتم هذا بالتعاون مع المحامين المساعدين 
للمحاكمـات والمستشـــارين القــانونيين. وفي بعــض الأحيــان، 
ــــن يتكلمـــون لغـــة  تســتعين أفرقــة المحاكمــات بــالمتدربين الذي
الكينيارواندا كمترجمين داعمين للمحاكمـات ومحللـين للمـواد 

والأدلة. 
توصـي اللجنـة بـإجراء اسـتعراض فاعليـة تكلفـة اســتخدام 

قدرات الترجمة في منظومة الأمم المتحدة من بعد (الفقرة ٩٣). 
ينظـر قسـم خدمـــات اللغــات في الاســتعانة بمصــادر 
خارجيـة كوسـيلة للقيـام بشـكل أفضـل بمواجهـة عـبء العمــل 
ـــذا الصــدد،  المـتزايد المتوقـع في الفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وفي ه
اسـتعرض القسـم مـدى الفاعليـة مـن حيـث التكلفـة للاســتعانة 
بمراجــــع مســــتقل (م - ٣) يتقــــاضى ٥٠ يــــورو للصفحـــــة 
المترجمـة/المراجعـة (وهـو المعـدل الحـالي في أسـواق الترجمـة الــتي 
ـــة  يعمـل فيـها مـترجمون مسـتقلون في بـاريس ولاهـاي) بالمقارن
بالتكلفة التي تتحملها الأمم المتحدة لموظف في وظيفـة مراجـع 
في الرتبة ف – ٥، وخلص إلى أنـه اسـتنادا إلى متوسـط يومـي 
للناتج قدره ١٥ صفحة معيارية للاثنـين، فـإن تكلفـة الموظـف 
المراجــع، الــتي تبلــغ ٤٠٠ ١٩١ دولار ســــنويا أي ٩٥٠ ١٥ 
دولارا في الشـــهر، أو ٧٣٣,٣٣ دولارا في اليـــوم لكـــــل ١٥ 
صفحـة، أدني بقليـل مـن تكلفـة المراجـع المسـتقل الـــذي يعمــل 
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لحسـابه والـذي سـيتقاضى ٥٠ يـورو مضروبـا في ١٥ صفحـــة 
بإجمــالي ٧٥٠ يــورو يوميــا، أو ٨٢٥ دولارا (بســعر صـــرف 

يبلغ ١,١٠ دولار لليورو). 
ــع   ومـن المفـترض أن الشـيء نفسـه سـينطبق علـى جمي

ــة  الفئـات الأخـرى مـن الموظفـين المـترجمين والمراجعـين، بالمقارن
بالمترجمين/المراجعين المستقلين، وإن كـان اسـتعراضنا قـد ركـز 
ـــة الرئيســية للموظفــين  علـى المراجعـين، الذيـن سيشـكلون الفئ
المسـتهدفين مـن قسـم خدمـات اللغـات بسـبب الشـرط المتعلـق 
بالمراجعة، والناجم عـن الاسـتعانة بـالمترجمين الخـارجيين (بـدلا 
مـن المرجعـين الذاتيـين) في وقـت تعـاني فيـه المحكمـة مـن نقــص 

شديد في الموظفين المراجعين. 
وتبـذل جـهود أيضـــا للحصــول علــى مســاعدة مــن  

ــة  مكتـب الأمـم المتحـدة في نـيروبي ومكـاتب أخـرى في منظوم
الأمــم المتحــدة لزيــادة قــدرات الترجمــة مــن بعــد. وســــتتخذ 
ـــد المحــددة لأداء  قـرارات اسـتنادا إلى مقارنـة التكـاليف والمواعي

العمل. 
وعـلاوة علـــى ارتفــاع التكلفــة المرتبطــة بالاســتعانة  

بمصادر خارجية، ينبغي مراعاة المعايير التالية: 
يمكـن الاعتمـاد علـــى المــترجمين/المراجعــين الموظفــين   (أ)

بقـدر أكـبر مـن المـترجمين/المراجعـين المسـتقلين الذيــن 
يطلب خدمام أكثر مـن رب عمـل، وربمـا يكونـوا 
مرتبطـين بعمـل وقـت الحاجـة إليـهم. ويصـــدق هــذا 
على وجه الخصوص علـى المحكمـة، لأن أروشـا تقـع 
ـــــف  علـــى بعـــد آلاف الأميـــال مـــن بـــاريس وجني
وبروكسـل ولنـدن حيـث يقيـم المـــترجمون الموسميــون 

الذين نلتمس خدمام؛ 
المــترجمون/المراجعــون الموظفــون أكــثر إلمامــا بصفـــة   (ب)

عامة بعمل المحكمة، مما يعني أن العمل الـذي يؤدونـه 
في مقـــابل التكلفـــة ســـــيكون أكــــثر كفــــاءة مــــن 
المـترجمين/المراجعـين المسـتقلين المعـروف أـم يغــيرون 
ـــع  المواضيـع بصفـة مسـتمرة مـع كـل عقـد يبرمونـه م

أرباب العمل المختلفين الذين يتعاملون معهم؛ 
ـــتعانة بمصــادر خارجيــة حــلا غــير عملــي   تعـد الاس (ج)

بالنســبة للمــترجمين/المراجعــين الذيــن يــترجمون مـــن 
ــــا الكينيـــارواندا  إحــدى لغــتي المحكمــة وإليــها، وهم
والفرنسية. فهم في الواقع، غـير متوافريـن في السـوق 
الدوليـة للمـترجمين الذيـن يعملـــون لحســام الخــاص 
لسـبب بســـيط هــو أنــه ليــس ثمــة برنــامج لتدريــب 
المـــترجمين التحريريـــين/الشـــفويين يتيــــح دورات في 
مزيج من هـاتين اللغتـين. وفي الواقـع، فـإن المـترجمين 
التحريريـين/الشـفويين والمراجعـين للغـة الكينيـــارواندا 
ــــوا تدريبـــا  العــاملين في قســم خدمــات اللغــات تلق

داخليا لخدمة أغراض المحكمة. 
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تطلب اللجنة الاستشارية جدولا زمنيا لتنفيــذ اسـتراتيجية 
إنجاز المحكمة لولايتها، ومعلومات محددة عن الخطط المتعلقة بإحالـة 
ــــد الســـلطات القضائيـــة الوطنيـــة أو  دعــاوى إلى المحاكمــة علــى ي
السـلطات القضائيـة لبلـدان ثالثـة، مشـفوعة بمعلومـات عـن التبعــات 
المالية والجدول الزمني لأي نفقات قد يجري تكبدها (الفقرة ٢٢). 

 

الدعاوى التي قـد يحيلـها المدعـي العـام إلى السـلطات القضائيـة 
الوطنية 

تتمثل استراتيجية مكتب المدعي العام في أن يقـاضي 
أمام المحكمة مرتكبي أعمـال الإبـادة الجماعيـة الذيـن أدوا دورا 
قياديــا في تخطيــــط هـــذه الأعمـــال وتنفيذهـــا، و الأشـــخاص 
المسـتهدفين الذيـن ارتكبـوا فظـائع بينـــة بســبب خطورــا وإن 
كانوا لم يضطلعوا بدور قيادي ولم يتقلدوا أي منـاصب عليـا. 
وتتوخى الاستراتيجية إحالة الحالات التي لا تقع في نطاق هذا 
التعريـف، لكنـها تكـون خطـيرة بمـا يكفـــي لمقاضاــا بموجــب 
بنـــود المـــادة ١١ مكـــررا إلى الســـلطات القضائيـــــة الوطنيــــة 

للمقاضاة عليها. 
وحــدد مكتــب المدعــي العــام حــــتى الآن نحـــو ٤٠  

دعـوى يمكـن إحالتـها إلى السـلطات القضائيـــة الوطنيــة. ومــن 
المرجــح أن يتغــير العــدد حســب نتــائج التحقيقــــات المتعلقـــة 
بالأشـخاص السـتة والعشـرين المسـتهدفين الجـدد المشـار إليـــهم 
أعــلاه. فقــد يوجــد بــين هــؤلاء الأشــخاص مــن لا يســـتحق 

المحاكمة أمام المحكمة. 
وسـيحيل مكتـــب المدعــي العــام في بعــض الحــالات  

ــة،  دعـاوى اكتمـل التحقيـق فيـها وأصبحـت جـاهزة للمحاكم
وفي حالات أخرى ملفات تتطلب إجراء مزيد من التحقيقات 
من جانب الدولة التي تتلقاها. وسيحدث الوضع الأخـير علـى 
ـــم فيــها بــالفعل  وجـه الخصـوص فيمـا يتصـل بـالبلدان الـتي يقي
بعض الأشخاص المسـتهدفين. ويخطـط المكتـب لتحويـل الجـزء 
الأكبر من هذه الدعاوى إلى رواندا للمحاكمة. غير أن إحالـة 
الدعـاوى إلى روانـدا أصبحـت في الوقـت الحـالي، أصعــب لأن 

القانون الرواندي يسمح بفرض عقوبة الإعدام. 
وبدأ مكتب المدعي العـام مناقشـات مـع دول مختلفـة  

بغيــة التوصــل معــها إلى اتفــاق لكــي تــأخذ وتقــاضي بعـــض 
الدعاوى التي تقع في نطاق المادة ١١مكررا. وليس مـن صـالح 
هذه المناقشات أن نذكـر أسمـاء الـدول الـتي تم الاتصـال ـا في 
ـــب أن يكــون قــد تم إبــرام بعــض  هـذه المرحلـة. ويتوقـع المكت

الاتفاقات مع بعض الدول بحلول منتصف عام ٢٠٠٥. 
وإلى حد كبير ستتعلق التكاليف المتكبدة خلال فترة  

السنتين، فيما يتصـل بإحالـة الدعـاوى إلى السـلطات القضائيـة 
ـــة.  الوطنيـة، بتكـاليف السـفر والتفـاوض مـع الـدول ذات الصل
ويأمل مكتب المدعي العـام في أن يبـدأ في إحالـة الدعـاوى إلى 
السلطات القضائية الوطنيـة في أوائـل عـام ٢٠٠٦. وسـيجري 
تناول الآثار المالية المترتبة على ذلك في سياق الميزانية البرنامجيــة 

المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧. 
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الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية 
ولن يحيل مكتب المدعـي العـام أي دعـاوى إلى دول  

يسمح قانوا الجنائي بفرض عقوبة الإعـدام. لكنـه سـيتفاوض 
مع هذه الدول لإلغاء أو عدم تطبيق العقوبـة في الدعـاوى الـتي 

ستجري إحالتها. 
وفي حالة تعذر إحالة بعـض الدعـاوى إلى السـلطات  

القضائية الوطنية، يعتزم المدعـي العـام العـودة إلى مجلـس الأمـن 
وتقديم مقترحات بديلـة. ولم يحـن الوقـت بعـد للقيـام في هـذه 

المرحلة بوضع هذه المقترحات في شكل مكتوب.    
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المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الدوائر 

ـــــة الدائـــرة الابتدائي

الأولى 

ـــــة الدائـــرة الابتدائي

الثانية 

ـــــة الدائـــرة الابتدائي

الثالثة 

المكتب المباشر للمدعي العامدائرة الاستئناف 
١ مد –٢ 
١ ف – ٣ 

١ خ ع – رتب أخرى 

شعبة الادعاء 
 

 ١ – ١ مد 
 ٥– ١٣ ف 
 ٤ – ٢٨ ف 
 ٣– ١٦ ف 

 ١/٢ – ٢٢ ف 
– رتب أخرى  ١٥ خ ع 

١ رتبة محلية 

شعبة التحقيقات 
 

 ١– ١ مد 
 ٥ – ٣ ف 
 ٤ – ٨ ف 

 ٣ – ٤٩ ف 
 ١/٢ – ٢٧ ف 

– رتب محلية  ١٢ خ ع 
٦ رتبة محلية 

قسم المعلومات ودعم 
الأدلة 

١ – ف –٤ 
 ٣ – ٢ ف 

 ١/٢– ٢ ف 
– رتب محلية  ١١ خ ع 

المكتب المباشر 
 ٥– ٢ ف 
 ٤ – ٣ ف 
 ٣– ٣ ف 
 ٢– ٣ ف 

– الرتبة الرئيسية  ١ خ ع 
– رتب أخرى  ٤ خ ع 

٥ رتبة محلية 

رئيس قلم المحكمة 
١ أ ع م 

شعبة الخدمات القضائية والقانونية 
 

 ١ – ١ مد 
 ٥ – ٥ ف 

 ٤ – ١٢ ف 
 ٣ – ٢١ ف 

 ١/٢ – ٢٨ ف 
– الرتبة الرئيسية  ١ خ ع 

– الرتب الأخرى  ٦٨ خ ع 
١٤ خدمات أمن 

٦٦ رتبة محلية 

ـــة وخدمــات شـعبة الخدمـات الإداري
الدعم 

 
 ١ – ١ مد 
 ٥ – ٦ ف 

 ٤ – ٢٨ ف 
 ٣ – ٦١ ف 

 ١/٢ – ٣٠ ف 
– رتبة محلية  ٥ خ ع 

– رتب أخرى  ٦٤ خ ع 
٧٣ خدمات أمن 
٢٣٠ رتبة محلية 

٢٤ خدمات ميدانية 

مكتب خدمات الرقابة الداخلية(أ) 
 

 ٤ – ٢ ف 
 ٣ – ١ ف 

 
 

الوظائف الجديدة محولة من موارد المساعدة المؤقتة.          (أ)
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المرفق 
 استراتيجية الإنجاز للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

 موجز 
تعرض هذه الوثيقة بإيجاز استراتيجية الإنجاز للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا اســتنادا  - ١
إلى المعلومـات المتاحـة حاليـا، وتقـدم تقديـرات ذات صلـة بمقترحـات ميزانيـــة المحكمــة. وثمــــة 
٢١ محاكمـة انتـهت أو لا تــزال في مرحلـة المرافعـات الختاميـة، وتجـري حاليـا محاكمـــة عشــرة 
أشـخاص؛ وسـتبدأ في النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٣ أربـع محاكمـــات تشــمل ١٠ متــهمين؛ 
أما المحاكمات المتصلة بالمعتقلين المتبقين وعددهم ٢١ فستبدأ اعتبارا من عـام ٢٠٠٤، حسـب 
توافر الدوائر الابتدائيـة. وإضافـة إلى ذلـك لا يـزال هنـاك ١٧ شـخصا صـدرت بحقـهم لوائــح 

اـام طليقيـن. ومن المحتمل ألا يعتقـل بعضهم قـط، أو يكون بعضا منهم قد توفـي. 
وتعتزم المدعيـة العامـة إتمام التحقيقات المتبقية وعددها ٢٦ بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٤،  - ٢
وهـو ما يستدعي إعـداد لوائـح اام جديدة تصــل إلى ٢٦ بحلـول تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥. بيـد أن 
عدد المحاكمات سيكون أقل لأن بعض هؤلاء الأشخاص قـد لا يُــعثَـــر عليــه أو قـد لا يكـون 

على قيد الحياة. 
وبتعزيز الدوائر الابتدائية بأربعـة قضـاة مخصصـين اعتبـارا مـن أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣،  - ٣
يمكن أن تنجز بحلول عام ٢٠٠٧ محاكمات المعتقلين البالغ عددهم ٤١ الموجوديـن حاليـا قيـد 
المحاكمة أو بانتظارها. ويمكن كحـد أقصـى، أن تتم بحلول عـام ٢٠٠٩ محاكمــة ١٧ شـخصا 
ــة  صـدرت بحقـهم لوائـح اـام ولا يزالـون طليقـين. وبحلـول عـام ٢٠١١ يمكـن أن تتــم محاكم
المشتبـه فيهـم الستة والعشرين الذين لم توجه لهم بعـد عرائـض اـام. بيـد أن عـدد الأشـخاص 
الذين سيقدمون للمحاكمة من هاتين اموعتين سيكون على الأرجح أقـل مـن ٤٣. وبالتـالي 

فإن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد تُــنجَــز قبل الموعد المتوقع لهــا. 
وسيجري التعجيل بإنجاز ولاية المحكمة إذا زيـد عـدد القضـاة المخصصـين المتـاحين في  - ٤
أي وقـت مـن الأوقـات لمباشـرة العمـل مـن ٤ إلى ٩ قضـاة، وكـــان بإمكــان هــؤلاء البــت في 
المسـائل السـابقة للمحاكمـــات. وســوف يســتتبع هــذه المقترحــات تعديــل النظــام الأساســي 

للمحكمة. 
 

مقدمة   أولا -
تحتـاج المحكمـة، لكـي تنجـز ولايتـها في وقـت معقـول، أن تواصـل صقـــل اســتراتيجية  - ٥
الإنجاز الموضوعة لها. وسوف تتيح هذه الاستراتيجية أساسا لتقدير احتياجات ميزانية المحكمـة 



03-4658139

A/58/269

مـن المـوارد، وتخصيـص وتحويـل المـوارد مـن قســـم إلى آخــر داخــل المحكمــة، وتخطيــط قوائــم 
القضايا، وتوفير المشورة للأطراف في التخطيــط لتحضيــر قضاياهـا، ومسـاعدة مختلـف إدارات 
المحكمـة في تخصيـص مواردهـا، وتيسـير عمـل المحكمـة المتصـل باتخـاذ القـرارات بشـــأن مســائل 

الموارد البشرية التي ستصبح ملحة أكثر مع اقتراب موعد إغـلاق ملفـات القضايا. 
وقد أعدت هذه الوثيقة بصفـة خاصة في سياق قــرار الجمعيـة العامـة ٢٨٩/٥٧ الـذي  - ٦
تنص الفقرة ١٥ (أ) فيـه على ضـرورة أن تتضمن الميزانية المقترحة للمحكمـة في فـترة السـنتين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ معلومات مفصلة عن الكيفية التي ستدعم ـا المـوارد المطلوبـة لفـترة السـنتين 

تطوير استراتيجية إنجاز سليمة وواقعية. 
وقـد وُضعـت تفـاصيل اسـتراتيجية الإنجـاز تدريجيـا اسـتنادا إلى مشـاورات وإسـهامات  - ٧
من الأجهزة الثلاثة: الدوائر والادعــاء وقلـم المحكمـة. وكـان منطلـق المشـاورات وثيقـة معنونـة 
�استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام�، تتضمن التطورات الحاصلة حتى ٢٩ نيسـان/أبريـل 

 .٢٠٠٣
وتعرض الوثيقة التوقعات التي وضعت استنادا إلى المعلومـات المتاحـة في ٧ تمـوز/يوليـه  - ٨
٢٠٠٣، بيـد أنه مـن الواضـح أن اتبـاع اسـتراتيجية إنجـاز هــو بمثابـة عمليـة مسـتمرة يجـب أن 
تتيـح اـال لإدخـال التعديـلات حسـبما يقتضيــه نظــر القضايـا وتطـور الممارســـة. وســيجري 

تقديم نسخ منقحة ومستكملة من الاستراتيجية متى دعت الحاجة إلى ذلك. 
ومنـــذ بـــدء المحاكمـــة الأولى في كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٧، أصـــدرت المحكمـــــة  - ٩
١١ حكما في شأن ١٣ متهما. وتمت إدانة ١٢ مـن هـؤلاء وتبرئـة واحـد. وهنـاك سـتة منـهم 
يقضون حاليا عقوبام في مالي. أما الستة المتبقـون فـلا يزالـون موجوديـن في مرافـق الاعتقـال 
في أروشا، ومنهم ثلاثـة بانتظـار قـرار بشـأن اسـتئنافام، والثلاثـة الآخــرون شـهود في قضايـا 
جاريــة. وبالنسـبة لأربـع محاكمـات تتصـل بثمانيـة متـهمين، تم تقـــديم جميــع الأدلــة ويُــنتظَــــر 
أن تتـم المرافعـات الختاميـة في تمـوز/يوليـه وآب/أغسـطس ٢٠٠٣. وبالتـالي يتوقـع بحلـول ايــة 
عام ٢٠٠٣ أن تكون المحكمة قد أصدرت أربعة أحكام بشـأن ثمانيـة متـهمين، وهكـذا يكـون 
مجموع حصيلة الولاية الثانية تسعة أحكام في شأن ١٤ متهما (١). وعلـى هـذا الأسـاس يكـون 
عدد المتهمين الذين حوكموا قد تضاعف مقارنة بالولاية الأولى (١٩٩٥-١٩٩٩). ومن ثــم 
فإنـه بحلول اية عام ٢٠٠٣، سـتكون المحكمـة قـد أصـدرت ١٥ حكمـا في شـأن ٢١ متـهما 
منذ بدء المحاكمة الأولى في عـام ١٩٩٧ (عقـب وصـول المتـهم الأول إلى أروشـا في أيـار/مـايو 
١٩٩٦). وحــتى تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، كــان ثمــة ثــلاث قضايــا مســتأنفة (إيليزافــان وجـــيرار 

نتاكيروتيمانا؛ وإيليعارز نيتيغيكا؛ ولوران سيمانزا)(٢). 
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وإضافـة إلى المتـهمين البـالغ عددهـم ٢١ الذيـن إمـا انتـهت محاكمـــام أو لا تـــزال في  - ١٠
مرحلـة المرافعـات الختاميـة، يوجــد ٤١ شـخصا في مرافـق الاحتجـاز التابعـة للأمـم المتحــدة في 
أروشـا إمـا شـرع في محاكمتـهم أو بانتظـار المحاكمـة. وفي ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، كــانت 
المحاكمة جاريـة في قضية بوتاري (ستة متهمين) والقضية العسـكرية (أربعـة متـهمين). وهاتـان 
القضيتان كبيرتـان ولا تزالان في مرحلة مبكرة نسبيا. وفضـلا عـن ذلـك، مـن المتوقـع أن تبـدأ 
ـــة  في النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٣ أربـع محاكمـات تتصـل بعشـرة متـهمين، وكنتيجــة جزئي
لوصول القضاة المخصصين المنتخبين حديثا (انظـر الفقـرة ١٨ أدنـاه). ومـن المتوقـع بالتـالي أن 
يقـــدم عشــرون مــن المحتجزيــن البــالغ عددهــم ٤١ إلى المحاكمــة بحلــول ايــة عـــام ٢٠٠٣. 
وسـيجري النظــر في قضايـا المتـهمين المتبقيــن وعددهـم ٢١ عندمـا تسـمح إمكانيـات المحكمـــة 
بذلك. وقد تبـدأ في الأشـهر الأولى مـن عـام ٢٠٠٤ المحاكمـة في قضيـة أو اثنتـين مـن القضايـا 

التي تتصل بمتهم واحد. 
ـــهم قــد تــوفي أو  وفضـلا عـن ذلـك، يوجـد ١٧ متـهما طليقـا. وربمـا كـان البعـض من - ١١
قــد لا يمكـن العثـور عليـه. وبالتـالي فـإن عـدد الأشـخاص الذيــن ســيقدمون فعــلا للمحاكمــة 

قد يكون أقل من ١٧ شخصـا. 
وتتمثل استراتيجية المدعية العامة في أن يقدم إلى المحكمـة الأشـخاصُ الذيـن يتحملـون  - ١٢
أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في رواندا في ١٩٩٤. وتحقق المدعيـة العامـة حاليـا 
في ٢٦ مشـتبها فيـهم وتعـتزم الانتـهاء مـن هـذه التحقيقـــات بحلــول ايــة عــام ٢٠٠٤. وقــد 
أفادت بأنه في هذه المرحلة، يصعـب التأكـد مـن عــدد القضايـا الـتي ستــؤول فعـلا إلى إصـدار 
عرائض اــام تقـدم إلى القضـاة لإقرارهـا. وسـتقدم هـذه العرائـض بحلـول تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥، 

على أقصى تقدير. 
وفضلا عن ذلك، حددت المدعية العامة حوالي ٤٠ شخصا آخــر يمكـن محاكمتـهم في  - ١٣
إطـار الولايـات القضائيـة الوطنيـة، وتجــري حاليـا مناقشـات مـع بعـــض الــدول لهــذا الغــرض. 
ـــدم إلى  وإذا تعـذر تحويـل بعـض هـذه القضايـا إلى القضـاء الوطـني، تعتــزم المدعيـة العامـة أن تق

مجلس الأمن مقترحات بديلة. 
 

المحاكمات الجارية   ثانيا –
ــــة  كــانت أكبـــر قضيـــة نظـــرت فيــها الدائــرة الابتدائيــة الأولى خــلال الولايــة الثاني - ١٤
ـــاغويزا  للمحكمـة، هـي مـا يسـمى قضيـة وسـائط الإعـلام، وهـي تشمــل ثلاثـة متـهمين (باراي
ـــهت  وناهينانــا ونغــيزي). وقــد بــدأت المحاكمــة في ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠. وانت
الأطـــراف مـــن إعــــداد بيـــان الوقـــائع، وســـــيجري الاســــتماع إلى المرافعــــات الختاميــــة في 
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آب/أغسطس ٢٠٠٣. وينتظر أن يصـدر الحكـم بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٣. وكـانت المحاكمـة 
في قضية وسائط الإعـلام تجـري في الأصـل بـالتوازي مـع كتابـة الحكـم في قضيـة باجيليشـيما، 
الـذي صــدر في يـوم ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وقـد وضعـت في مســـار ثنائـــي مـــع محاكمـــة 
ـــهت بــإصدار  جـيرار وإيليزافـان نتاكيروتيمانـا، الـتي بـدأت في ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ وانت
الحكم في ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٣. وعندئذ وضعـت قضيـة وسـائط الإعـلام في مسـار ثنائــي 
ـــهت بــإصدار  مـع المحاكمـة في قضيـة نيتاغيكـا، الـتي بـدأت في ١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ وانت
الحكم في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٣(٣). وفي ٣٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣، كـانت المحاكمـة في قضيـة 
وسائط الإعلام قـد اسـتغرقت ٢٣٥ مـن أيـام عمـل المحكمـة علـى امتـداد فـترة سـنتين وخمسـة 
أشهر. وعقب بدء الولاية الثالثة، أُعيـد تشـكيل الدائـرة الابتدائيـة الأولى وهـي تنظـر في الجـزء 

المتبقي من القضية العسكرية التي أُحيلت إليهـا من الدائرة الابتدائية الثالثة. 
وكـانت الدائـرة الابتدائيـة الثانيـة تنظـر في ثـلاث محاكمـــات في الوقــت نفســـه. فقــد  - ١٥
بدأت المحاكمة في قضية بوتاري في ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ واستغرقت حتى الآن أكـثر مـن 
١٠٧ من أيام عمل المحاكمة. ولم يجرِ تمديد ولاية أحد القضـاة في هـذه الدائـرة حتــى يتمكــن 
مـن مواصلـة النظـر في قضيـة بوتـاري. ووقـت كتابـة هـذا التقريـر، يجـري النظـر فيمـا إذا كــان 
ينبغـي مواصلـة المحاكمـة مـع الاسـتعانة بقـاضٍ بديـل في إطـار المـــادة ١٥ مكــررا مــن القواعــد 
الإجرائية وقواعد الإثبـات (�القواعـد�) أو بـدء المحاكمـة مـن جديـد. وتشـمل هـذه المحاكمـة 
ــــرامسهوكو، وإنتـاهوبالـــي، وإنســابيمانا، وإنتيـــزيرياو،  سـتة متـهمين هـــم (كانياباشـي، ونيـي
ونديامبـاجـي)، وهو أكبر عـدد مـن الأشـخاص تحاكمـه المحكمـة في قضيـة واحـدة. وإذا تقـرر 
إعادة بدء المحاكمة سيؤثر ذلك في استراتيجية الإنجاز، لكن قد يكون بالإمكان الحد مـن فـترة 
ـــــدأت المحاكمــــة في قضيــــة كاجيليجيلـــــي في  الوقـــت الضـــائع إلى مـــا دون ١٠٧ أيـــام. وب
١٢ آذار/مارس ٢٠٠١، وفي قضية كاموهــاندا في ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. وتم حتــى الآن 
الاستماع إلى الأدلة في كلتـا القضيتين، وبعد المرافعات الختامية، ينتظـر أن تصـدر الأحكـام في 

القضيتين قبل اية عام ٢٠٠٣. 
وتنظـر الدائرة الابتدائية الثالثة فـي ثـلاث محاكمـات في الوقـت نفسـه. فقـد بـدأت في  - ١٦
١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ المحاكمة في قضية سيانغوغو، التي تضم ثلاثـة متـهمين (باغـامبيكي، 
وإيمانيشـموي، ونتاغـيرورا). وينتظـر أن يصـدر الحكـم في هـذه القضيـة بحلـول كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠٣ أو شـــباط/فــبراير ٢٠٠٤، علــى أقصــى تقديــر. وبــدأت المحاكمــة في قضيــة 
سيمانـزا في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، وصدر الحكم فيها في ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣. 
وفي ٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، شــرعت الدائــرة الابتدائيــة الثالثــة أيضــا في النظــر في القضيـــة 
العســكرية الــتي تضــم أربعــة متــهمين (باغوســورا ونســنجيوموا وكــــابيليجي ونتابـــاكوزي) 
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واسـتمعت إلى الأدلـة علـى امتـداد ٣٢ مـن أيـام عمـل المحاكمـــة. وفي أعقــاب إعــادة تشــكيل 
ـــه ٢٠٠٣، تنظـــر في هــذه القضيــة حاليــا الدائــرة الابتدائيــة  الدوائـر في مسـتهل حزيـران/يوني

الأولى. 
– ١ أدنـاه موجـزا للوقـت الـلازم لإتمـام المحاكمـــات الجاريــة.  ويتضمـن الجـدول ألـف  - ١٧
وفي قضية بوتاري، سيستدعي الادعاء زهاء ٦٥ شاهدا ويقـدر أن يتطلـب ذلـك ٣٣٠ سـاعة 
يعرض فيها الادعاء الوقائع الرئيسية. وبالنسبة للمحاكمة في القضية العسكرية، من المتوقـع أن 
يسـتدعي الادعـاء مائـة شـاهد، ويقـدر أن يسـتغرق الاسـتجواب الأولي ٥٠٠ سـاعة. وهكـــذا 
فـإن هـاتين القضيتـين اللتـين تشـملان عشـرة متـهمين ستسـتغرقان وقتــا طويـلا. ومـن الصعــب 

الجزم بما إذا كانت الأحكام ستصدر قبل عام ٢٠٠٥. 
  

الجدول ألف – ١ 
المحاكمات الجارية 

 
القضية الوظيفة المتهم 

تاريخ الانتــهاء 
التقديري 

٢٠٠٥ بوتاري والي بوتاري أ. نتيزيريايو 
٢٠٠٥ بوتاري والي بوتاري س. إنسابيمانا 

٢٠٠٥ بوتاري وزير شؤون الأسرة والمرأة ب. إنيييراماسوهوكو 
٢٠٠٥ بوتاري عمدة موغانزا إ. نديامباجي 

٢٠٠٥ بوتاري عمدة نغوما ج. كانياباشي 
٢٠٠٥ بوتاري قائد أنتراهاموي أ. س. نتاهوبالي 
٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى مدير مكتب وزارة الدفاع ت. باغوسورا 
٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى لواء بالقوات المسلحة الرواندية ج. كابيليغي 

٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى قائد كتيبة بالقوات المسلحة الرواندية أ. إنتاباكوزي 
٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى مقدم بالقوات المسلحة الرواندية أ. إنسينغيومفا 

  
وعقب الطلب الذي قدمته المحكمة في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠١، اتخذ مجلس الأمن القـرار  - ١٨
١٤٣١ (٢٠٠٢) الذي وافق فيه على تشكيل مجموعة مـن ١٨ قاضيـا مخصصـا. والهـدف مـن 
هذا التعديـل، الذي جــاء علـى غـرار قـرار ممـاثل أصـدره مجلـس الأمـن بشـأن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة في عـام ٢٠٠٠، هـو زيـادة القـــدرة القضائيــة للمحكمــة. وقــد 
انتخبـت الجمعيـة العامـــة القضــاة المخصصــين الثمانيــة عشــر في ١٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣. 
ـــدد أقصــاه، في أي وقــت مــن الأوقــات، أربعــة مــن هــؤلاء  وأُذِن للمحكمـة بـأن تسـتعين بع
القضـاة. وسيمكِّـــن التحـاق هـؤلاء القضـــاة المخصصــين بالمحكمــة، ربمــا اعتبــارا مــن أيلــول/ 
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سبتمبر، من تقسيم إحدى الدوائر الابتدائية إلى فرعين، يضم كل منهما قضاة دائمـين وقضـاة 
مخصصين. 

 
القضايا الجاهـزة للمحاكمة   ثالثا -

على نحـو ما ذُكِــر أعلاه، توجـد أربـع قضايـا جـاهزة للمحاكمـة تضـم ١٠ متـهمين.  - ١٩
ــوز/يوليـه ٢٠٠٣. وربمـا تبـدأ المحاكمـة في  وقد بدأت المحاكمة في قضية غاكومبيتسي في ٢٨ تم
قضيـة نديندابـاهيزي في أيلـول/سـبتمبر، تليـها قضيـة نزيرويـرا وآخـرون وبيكاممباكـا وآخـــرون 
(يشـار إليـهما غالبـا بقضيـتي الحكومـة)، وقـــد طُلــب مــن محــامي الدفــاع أن يكــون مســتعدا 
للمحاكمة اعتبار من ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. ويتوقـف التـاريخ الفعلـي لبـدء هـذه 
المحاكمات الثلاث على توافر الدوائر الابتدائية. ويشـمل ذلـك عوامـل مـن قبيـل انتـهاء عـرض 
أدلة الادعاء والدفـاع في محاكمـة غاكومبيتسـي ونديندابـاهيزي القصـيرة نسـبيا، وتوافـر قضـاة 
مخصصين يبتُّــون في اثنتين على الأقل من القضايا الثلاث. وفي هذه المرحلة مـن الصعـب توقـع 
موعـد انتـهاء إجـراءات المحاكمـة في قضيـتي الحكومـة الكبـيرتين. ويمكـن تلخيـص الوضـع علــى 

النحو الوارد في الجدول ألف - ٢. 
  

الجدول ألف - ٢ 
القضايا الجاهزة للمحاكمة* 

 
تاريخ المثول لأول مرة المنصب السابق الاسم 

التاريخ التقديري 
لانتهاء المحاكمة 

٢٠٠٣ ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ عمدة مدينة رورومو س. غاكومبيتسي 
٢٠٠٣ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ وزير المالية إ. ندينداباهيـزي 

ــــة ج. نـزيرويرا  رئيــس الجمعيــة الوطنيــة/الأمــين العــام للحرك
الجمهورية الوطنية من أجل التنمية والديمقراطية 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

ـــة الجمهوريــة إ. كاريميرا  وزيـر الداخليـة/نـائب رئيـس الحرك
الوطنية من أجل التنمية والديمقراطية 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ وزير التعليم أ. رواماكوبا 
ــــة م. نغيـرومباتسي  المديــر العــام لــوزارة الخارجيــة/ رئيــس الحرك

الجمهورية الوطنية من أجل التنمية والديمقراطية 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ وزير الخارجية ج. بيكاممباكا 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ وزير الصحة س. بيـزيمونغو 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ وزير التجارة ج. موغينـزي 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ وزير الخدمة المدنية ب. موغيرانيـزا 
 

كانت هذه اموعة تضم س. موسابيمانا، أسقف شيوغوي، الذي توفي في ٢٤ كانون الثاني/يناير  *
٢٠٠٣ (مـثُــل لأول مرة في ٢ أيار/مايو ٢٠٠١). 
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القضايا الجاهزة للمحاكمة اعتبارا من عام ٢٠٠٤   رابعا -
سـتبدأ محاكمـــات المعتقلــين المتبقــين وعددهــم ٢١ اعتبــارا مــن كــانون الثــاني/ينــاير  - ٢٠
٢٠٠٤. وتشير المعلومات المتاحة في هذه المرحلة إلى أن واحدة علـى الأقـل مـن هـذه القضايـا 
ـــى  سـتبدأ في كـانون الثـاني/ينـاير رهنـا بتوافـر فـرع دائـرة ابتدائيـة. ويمكـن تلخيـص الوضـع عل

النحو الوارد في الجدول ألف - ٣. 
  

الجدول ألف - ٣ 
المحتجزون الآخرون 

 
القضية التي سيُــضم إليها تاريخ المثول لأول مرة المنصـب السابق الاسم 

 ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ كاهن، جماعة كيفومو أ. سيرومبا 

 ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ نائب في الس البلدي لغيشييتا م. موهيمانا 

 ٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ عمدة مدينة روكارا ج. مبامبارا 

موفونيي؟ ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٣ لواء، قائد معسكر نغوما، بوتاري إ. هاتيغيكيمانا 
هاتيغيكيمانا؟ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ قائد، مدرسة ضباط الصف ت. موفونيي 
القضية العسكرية الثانية ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ رئيس أركان الدرك أ. ندينديلياما 

القضية العسكرية الثانية ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ قائد كتيبة في القوات المسلحة الرواندية ف. ك. نـزوونيمييه 
القضية العسكرية الثانية ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ نائب قائد كتيبة الاستطلاع إ. ساغاهارو 
القضية العسكرية الثانية ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ رئيس أركان القوات المسلحة الرواندية أ. بيـزيمونغو 

 ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ نائب المدعي العام س. نشاميهيغو 

 ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ قسيس إ. روكوندو 

 ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ رجل أعمال ب. زيغيرانيـيـرازو 

 ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ والي ريف كيغالي ف. كاريرا 

 ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ عمدة مدينة غيكورو ب. بيسينغيمانا 

 ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ مقدم في القوات المسلحة الرواندية أ. سيمبا 

 ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢ نائب في الس البلدي لموبوغا ف. روتاغانيـرا 

 ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ منظم أنشطة الشباب ج. نـزابيـريندا 

 ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ عازف موسيقى س. بيكيندي 

 ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ عميد كلية يسـوع الملـك هـ. نسينغيمانا 

 ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ عمدة مدينة مورامبـي ج. ب. غاتيته 

 ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ والي مدينة كيغالي ت. رينـزاهو 
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وجديـر بالملاحظـة أن واحـدا فقـط مـن هـؤلاء المتـهمين لا يـزال محتجـزا منـــذ تشــرين  - ٢١
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. والمحكمـة حريصـة علـى إعطـاء الأولويـة لقضيتـه مـتى توافـر فـرع دائــرة 
ابتدائية. وهناك ملاحظة أخرى وهـي أنـه لا توجـد إلا قضيـة واحـدة كـبرى فيمـا يخـص هـذه 
اموعة من المحتجـــزين البـالغ عـدد أفرادهـا ٢١ ( القضيـة العسـكرية الثانيـة، الـتي تضـم أربعـة 
متهمين). ونتيجة لذلك، فإنـه عنـد انتـهاء المحاكمـات في القضايـا المشـار إليـها تحـت العنوانـين 
ثانيـا وثالثـا أعـلاه (بوتـاري، والعسـكرية الأولى، ونزيرويـرا وآخـرون وبيكاممباكـا وآخــرون)، 
فإن القضايا المتبقية التي يتعين أن تنظر فيها المحكمة ستكون أساســا قضايـا تضـم متـهما واحـدا 

وتتطلب وقتا أقل. 
 

حجم العمل الناشئ (المتهمون في مرحلة المحاكمة أو في انتظار المحاكمة)   خامسا -
من الصعب التنبـؤ بـالوقت الازم للانتـهاء مـن القضايـا الـتي تشـمل المحتجزيـن الواحـد  - ٢٢
والأربعين المذكورين في الفروع ثانيا إلى رابعـا أعـلاه. ومـن الأسـاليب الـتي يمكـن اسـتخدامها 
لتحديد ذلك الوقت، تقديرات المدعية العامة لعـدد الشـهود، وعـدد السـاعات اللازمـة لتقـديم 
مرافعاـا في الاسـتجواب الأول. وتبـين هـــذه التقديــرات، المعروضــة في الجدولــين ألــف - ٤ 
وألف - ٥، أنه يلزم للنيابة العامـة ٦٠٠ ٣ سـاعة لتقـديم شـهودها الــ ٧٧٤ في هـذه القضايـا 

البالغ عددها ٢٣ قضية وتشمل ٤١ محتجزا. 
ويلـي الاسـتجواب الأول الـذي يجريـه الادعـاء اسـتجواب الدفـــاع لشــهود الإثبــات.  - ٢٣
وتتوقـف مـدة ذلـك علـى عوامـل تتصـل بكـل قضيـة بمفردهـــا. وتبــين التجربــة أن اســتجواب 
الدفاع لشهود الإثبات، في حـالات المتـهم الوحيـد، لا يسـتغرق عمومـا مـدة تزيـد كثـيرا عـن 
مدة الاستجواب الأول. بل قد يكون أقصر منـه. أمـا في الحـالات الـتي يتعـدد فيـها المتـهمون، 
ـــي لاســتجواب شــهود الخصــم كثــيرا مــا يزيــد علــى الوقــت المســتغرق في  فـإن الوقـت الكل
الاستجواب الأول، وبخاصة إذا كانت أقوال الشاهد تشمل أكثر من متهم واحـد أو المتـهمين 
جميعـهم. وكمقيـاس لحجـم العمـل، يفـترض في ظـــل هــذه الظــروف أن يســتغرق اســتجواب 
الدفاع لشهود الإثبات مدة كلية لا تزيد في العادة عن المـدة الكليـة للاسـتجواب الأول الـذي 
يجريه الادعاء، وذلك عند النظر بشكل إجمالي في جميع القضايا التي تشمل المحتجزين الحـاليين. 

ويراعى في هذا السياق أيضا أن قائمة شهود الإثبات كثيرا ما تتقلص أثناء المحاكمة. 
ومتى انتهت المرافعات الرئيسية للادعاء، يبدأ محامو المدعى عليـهم في تقـديم دفاعـهم.  - ٢٤
ومـن الصعـب الحصـول علـى معلومـات عـن مرافعـات الدفـاع، لا سـيما وأن معظمـها لم يبــدأ 
ــــترض  بعــد، كمــا أن مســألة الســرية تثــور عنــد التطــرق إلى اســتراتيجية الدفــاع. ومــن المف
ألا يتجـاوز الوقـت الـلازم لتقـديم الدفـاع مرافعاتـه بالكـامل الوقـت المطلـوب لتقـديم مرافعــات 
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الادعـاء. وتبـين تجربـة المحكمـــة أــا قــد تســتغرق وقتــا أقــل في أغلــب الأحيــان، وبخاصــة في 
المحاكمات ذات المتهم الوحيد. غير أن الحساب ينبغي أن يراعـي أيضـا الوقـت الإضـافي الـذي 
قـد يلـزم أثنـاء المحاكمـة، لسـماع الحجـج الختاميـة مثـلا (الـتي تسـتغرق عـادة فـترة تـتراوح بــين 

يومين وخمسة أيام، تبعا لعدد المتهمين). 
ومـن المتوقـع اسـتنادا إلى تلـك الافتراضـات أن تحتـاج المحكمـة إلى ٧١٠ ١٢ ســاعات  - ٢٥
تقريبـا للانتـهاء مـن القضايـا الـتي تشـمل المحتجزيـن الواحـد والأربعـــين الحــاليين. ويمثــل ذلــك 
ما مجموعه ٣١٠ ساعات لعـرض أدلـة المحاكمـة، أو نحـو ٦٢ يـوم محاكمـة لكـل متـهم. وهـذه 
هي مجرد تقديرات. وكما ذُكر أعلاه، تلجأ النيابة العامـة عـادة إلى تقليـص عـدد الشـهود مـع 
مضـي المحاكمـة قُدمـا. وفضـلا عـن ذلـك، تمـارس الدوائـــر قــدرا كبــيرا مــن التحكــم في هــذه 
المتغـيرات، بطـرق منـها، مثـلا، الحـد مـن مـدة الاسـتجواب الأول لكـلا الطرفـين وأيضـــا مــدة 
استجواب شهود الخصم. ولهذا هناك مـا يدعـو إلى الاعتقـاد بـأن الوقـت الفعلـي المسـتغرق في 
قاعة المحكمة سيكون أقل. ويتبين من المحاكمات الـتي انتـهت حـتى الآن أن متوسـط عـدد أيـام 
المحاكمة لكل متهم يبلغ نحو ٦٢ يوما. ويتبـين مـن القضايـا الـتي انتـهت مؤخـرا أن عـدد هـذه 
الأيـام يبـدو أنـه أقـل (فقـد اسـتغرقت محاكمـة قضيـة إليزافـان وجـيرارد نتاكيروتيمانـا ٣٠ يــوم 
محاكمة لكل متـهم، ومحاكمـة قضيـة نيتيغيكـا ٣٥ يـوم محاكمـة لكـل متـهم). ومـن المتوقـع أن 
يستمر هذا الاتجاه نحو إجراء محاكمات أقصـر. إلا أنـه يعتـبر مـن الحصيـف في الوقـت الحـاضر 
اتخـاذ ٦٢ يـوم محاكمـة لكـل متـهم كمقيـاس لحجـم العمـــل إلى حــين الحصــول علــى بيانــات 

مؤكدة بقدر أكبر بشأن الوقت المستغرق في المحاكمة. 
 

حجم العمل المتعلق بالأشخاص الطليقين   سادسا -
من الجدير بـالذكر أن عـدد الأشـخاص الطليقـين مـن الذيـن صـدرت بحقـهم قـرارات  - ٢٦
اام يبلغ ١٧ شـخصا. وإذا أُلقـي القبـض عليـهم فسيشـكلون عـبء عمـل إضافيـا. ووفقـا لمـا 
ذكرتـه المدعيـة العامـة، فـإن بعضـا مـن هـؤلاء الطليقـين ربمـا لا يكـون علـى قيـــد الحيــاة، وقــد 
لا يتسنى أبدا القبض على آخرين منهم. وتزمـع المدعيـة العامـة الانتـهاء مـن التحقيقـات السـتة 
والعشرين المتبقية بحلـول عـام ٢٠٠٤. وستسـفر هـذه التحقيقـات عـن ٢٦ قـرار اـام جديـدا 
على الأكثر، تقدم إلى القضاة للمصادقة عليها بحلول تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥. وتجـدر الإشـارة إلى 

أن العدد الفعلي النهائي لقرارات الاام سيكون أقل من ذلك على الأرجح. 
وقد تؤدي خطة المدعية العامة الرامية إلى التحقيـق مـع ٢٦ شـخصا وإصـدار قـرارات  - ٢٧
اام بحقهم، فضلا عن الأشخاص الآخرين الذين لا يزالـون مطلقـي السـراح والصـادر بحقـهم 
قرارات اام وعددهم ١٧ شخصا، إلى إجراء محاكمات تشمل ٤٣ متـهما آخريـن. واسـتنادا 
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إلى صيغـة تقديـر حجـم العمـل المذكـورة في هـذه الوثيقـة، يتوقـع أن تســـتغرق محاكمــات ٤٣ 
متهما ٣٣٠ ١٣ ساعة تمتد علـى مـدى ٦٦٦ ٢ يـوم محاكمـة (علـى أسـاس ٦٢ يـوم محاكمـة 

لكل متهم). 
 

إحالة المدعية العامة للقضايا إلى جهات الاختصاص القضائي الوطنية   سابعا -
حددت المدعية العامة نحو ٤٠ قضية يمكـن إحالتـها إلى جـهات الاختصـاص القضـائي  - ٢٨
الوطنيـة لكـي تجـري المحاكمـات المتعلقـة ـا (القـاعدة ١١ مكـررا). وتنـوي المدعيـة العامـــة أن 
تحيل، في بعض الحالات، ملفات دعـاوى اكتملـت التحقيقـات المتعلقـة ـا وأصبحـت جـاهزة 
للمحاكمـة، وفي حـالات أخـرى، ملفـات تتطلـب مواصلـة التحقيقـــات في البلــد المحالــة إليــه. 
وسيعمل بالترتيب الأخير، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالبلدان التي يقيم فيها فعلا بعـض 
الأشـخاص المطلوبـين. وتزمـــع المدعيــة العامــة إحالــة بعــض هــذه القضايــا إلى روانــدا لإتمــام 
ـــا في الوقــت الراهــن أن  المحاكمـات المتعلقـة ـا. ومـن الأمـور الـتي تصعـب إحالـة هـذه القضاي
القـانون الروانـدي يجـيز توقيـع عقوبـة الإعـدام. وقـد بـدأت المدعيـة العامـة مناقشـات مــع دول 
مختلفة للتوصل إلى اتفاقات على القيـام بالمقاضـاة فيمـا يتعلـق ببعـض القضايـا بموجـب القـاعدة 
١١ مكـررا. ومـن غـير المتوقـع أن تتـم الإحالـة الفعليـة خـلال فـترة الســـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
وعليه، فإن التكاليف التي سيجري تكبدها خلال فترة السنتين فيمـا يتعلـق بإحالـة القضايـا إلى 
ـــدول المعينــة  جـهات الاختصـاص القضـائي الوطنيـة سـتكون متصلـة في معظمـها بالسـفر إلى ال

وإجراءات مفاوضات معها. 
وفي حالة تعذر إحالة بعض القضايا إلى جـهات الاختصـاص القضـائي الوطنيـة، تزمـع  - ٢٩

المدعية العامة العودة إلى مجلس الأمن للتقدم إليه بمقترحات بديلة. 
 

حجم العمل الكلي المتبقي   ثامنا -
يمكـن، اســـتنادا إلى الجمــع بــين تقديــرات عــدد المحتجزيــن الحــاليين وعــدد المتــهمين  - ٣٠
ـــر  مســتقبلا، وضــع إســقاطات للعــدد الأقصــى لأيــام المحاكمــة المطلوبــة لإنجــاز عمــل الدوائ
الابتدائيـة. فعلـى أسـاس عـدد المتـهمين البـالغ ٨٤ شــخصا (منــهم ٤٣ طليقــا كحــد أقصــى) 

والتقدير البالغ ٦٢ يوم محاكمة لكل متهم، سيبلغ العدد الكلي لأيام المحاكمة ٢٠٨ ٥ أيام. 
وقد استغرقت أيام عمل الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث في عـام ٢٠٠٢ مـا مجموعـه ٤١٤  - ٣١
ـــا. ويبــين فحــص الأوقــات  يومـا. وفي عـام ٢٠٠١، بلـغ مجمـوع عـدد هـذه الأيـام ٣٤٠ يوم
الفعلية لعمل الدوائر أن كـل دائـرة اسـتطاعت تخصيـص وقـت للمحاكمـات في كـل سـنة مـن 
السنتين الماضيتين يتراوح بين ١٣٥ يوم محاكمة في عـام ٢٠٠١ و ١٥٠ يـوم محاكمـة في عـام 
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٢٠٠٢. وتشمل العوامل التي أسـهمت في خفـض عـدد أيـام المحاكمـة صعوبـة جلـب الشـهود 
من رواندا ومرض القضاة والمحامين(٤). 

وقد اتخذت المحكمة عدة خطوات لضمان التقليل إلى أدنى حـد مـن أثـر هـذه العوامـل  - ٣٢
في المستقبل. ويذكر من ذلك على وجه الخصــوص تعديـل القواعـد للسـماح لأي مـن الدوائـر 
الابتدائية بالاستمرار في المحاكمـة في حالـة مـرض أحـد القضـاة أو غيابـه. أمـا في حالـة التغيـب 
لفـترة طويلـة، فقـد عـدل النـص المتصـل بذلـك ليسـمح بالاسـتمرار في نظـر القضايـا في بعـــض 
ـــى وجــود اثنــين مــن  الحـالات (القـاعدة ١٥ مكـررا). وسـيؤدي إصـرار الدوائـر الابتدائيـة عل
المحامين، واشتراط مواصلة أحد هذين المحاميين عمله في حالة مـرض الآخـر أو تغيبـه، إلى الحـد 
من حدوث فـترات انقطـاع في المحاكمـات. ويمثُـل شـهود مـن روانـدا أمـام المحكمـة في الوقـت 
الراهـن. ومـن المـهم أن يسـتمر ذلـك. والمحكمـــة حريصــة علــى ضمــان أن يكــون عــدد أيــام 

المحاكمة اعتبارا من عام ٢٠٠٤ أعلى منه في السنتين الماضيتين. 
وتبين التجربة أنه من الصعب ضمان أن يمثُل الشهود على الدوام، حتى مـع اسـتخدام  - ٣٣
شهود احتياطيين في حالة عدم مثول الشهود الأصليين. ومـن الأمـور الـتي تتكـرر كثـيرا طلـب 
النيابـة العامـة أو الدفـاع وقتـا إضافيـا لتحضـير الشـهود للاسـتجواب الأول. كمـا يتعـــين علــى 
الدوائـر أن تتيـح لمحـاميي الدفـاع وقتـا إضافيـا لتحضـير اسـتجوام لشـهود الخصـم في حـــالات 
ظـهور أدلـة غـير متوقعـة أو عـدم تقـديم إخطـار مسـبق. ويلـزم وقـت كـاف لأداء مســـؤوليات 
صياغة الأحكام وللجلسات التمهيدية وللمداولات المتعلقة بالطلبات المقدمة. ولا تــؤدي هـذه 
الظروف، بالاقتران مع مرض الشهود أو عدم مثولهـم لأسـباب أخـرى، إلى تقليـص عـدد أيـام 
المحاكمات فحسب، بل تقلـص أيضـا عـدد سـاعات العمـل في كـل يـوم مـن أيـام المحاكمـة(٥ـ). 

ومع ذلك، ستواصل الدوائر جهودها لزيادة الوقت المستغرق في قاعة المحكمة. 
ـــة إمكانيــة إنشــاء قســم  ومـن التدابـير المهمـة لزيـادة الوقـت المسـتغرق في قاعـة المحكم - ٣٤
خـامس للدائـرة الابتدائيـة (حـتى إذا لم يتوافـر لهـا إلا أربعـة قضـاة مخصصـــين). وســيتيح ذلــك 
استخدام قضاة مفردين من دوائر مختلفة في قسم يعمل فيه قضاة في أوقـات توقـف العمـل بـين 
المحاكمات الأخرى التي يتصدون لها، أو يعملـون نوبـتي الصبـاح والمسـاء كلتيـهما. كمـا يوفـر 
هذا التدبير المرونة اللازمة لتشكيل الأقسام بطرق مختلفة لتحقيق أقصى إنجازات قضائية ممكنـة 
(بالسماح، مثلا، لأحد القضـاة بتكريـس أقصـى وقـت لصياغـة الأحكـام أثنـاء إحـدى فـترات 
توقف العمل). وعليه، لا بد من أن تتاح للمحكمة الموارد الكافية لإنشاء قسم خـامس. ومـن 
المـهم في هـذا الصـدد مراعـــاة مــا يلــي: اســتنادا إلى المناقشــات الــتي جــرت في مجلــس الأمــن 
بخصـوص اعتمـاد القـرار ١٤٣١ (٢٠٠٢)، هنـاك مـا يدعـــو إلى الاعتقــاد بــأن عــدد القضــاة 
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ـــد يــزداد أثنــاء فــترة الســنتين المقبلــة. وســيؤدي ذلــك علــى الفــور إلى تعظيــم  المخصصـين ق
الإنجازات القضائية للقسـم الخـامس للدائـرة الابتدائيـة. ومـن المـهم أن تتوافـر الهيـاكل الإداريـة 

المناسبة لتحقيق هذا التصور. 
واستنادا إلى العدد الحالي للقضاة المخصصين وهو أربعة قضاة، وإلى عمل قضاة دائـرة  - ٣٥
ابتدائيـة واحـدة في قسـمين بنظـام النوبـة، وعمـل قضـاة دائرتـين ابتدائيتـين أخريـين لمـدة خمـــس 
سـاعات في اليـوم وقسـم آخـر خـامس �مشـترك� للدائـرة الابتدائيـة يعمـــل في الأوقــات الــتي 
ــــارا مـــن  لا يكــون فيــها القضــاة منشــغلين بعمــل آخــر، ســيتراوح عــدد أيــام المحاكمــة اعتب
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ بين ٦٠٠ و ٧٠٠ يوم محاكمة في السنة، وقد يزيـد عـن ذلـك، تبعـا لمـا 
سينتجه القسم الخامس على وجه الدقة. ويمكن إنجاز ذلـك في ثـلاث قاعـات للمحكمـة (وإن 
كان من المفضل أن تكون هناك قاعة رابعة). ومن الجدير بـالذكر أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

ليوغوسلافيا ا ستة أقسام تعمل بنظام النوبة في ثلاث قاعات للمحكمة. 
 

الاستراتيجيات السابقة والاستراتيجيات الحالية   تاسعا -
– كان هناك منذ أربعة أعوام، عدد كبير من الطلبات السابقة  مرحلة ما قبل المحاكمة  - ٣٦
على المحاكمة ينتظر البت فيـه. وقـد طلـب المدعـي العـام في ذلـك الوقـت ضـم عـدد كبـير مـن 
المتهمين في قضية واحدة. وفي وقت من الأوقات طلب تأكيد توجيه اـام مشـترك لأكـثر مـن 
٢٠ متهما. غير أن قاضي التأكيد رفض هذا الطلب. ثم طلب المدعي العام ضم عدد أقـل مـن 
المتـهمين في قضايـا تتعلـق بمسـائل متشـاة، مثـل اسـتخدام وسـائط الإعـلام، والإجـراءات الــتي 
اتخذها المسؤولون العسكريون، والمسؤولون الحكوميون، أو الجرائم المزعومة في بعـض المنـاطق 
الجغرافية من رواندا (بوتاري وكيانغوغو). وأدى ذلك إلى ورود عدد كبــير مـن الطلبـات مـن 
الادعاء من أجل تعديل لوائح الاام، وضـم المتـهمين في قضيـة واحـدة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 

قدم الدفاع عدد كبير من الطلبات. 
وبناء عليه، كانت أولى أولويات الدوائر منذ أربع سنوات هي تخفيض عـدد الطلبـات  - ٣٧
مـن أجـل نقـل القضايـا إلى مرحلـة المحاكمـة. ومـن ثم، عـدل القضـاة القواعـد مـن أجـل إتاحــة 
الفرصة للنظر في الطلبات على أسـاس مذكـرات مختصـرة والبـت فيـها شـفويا أو كتابـة، ومـن 
جانب قاض واحد. وقد زادت هذه التدابير المتخذة لتخفيض عدد الطلبات الـتي لم يبـت فيـها 
فعالية الدوائر وخفضت التكاليف فيما يتصـل بجلسـات الاسـتماع الشـفوية للطلبـات المقدمـة. 
وبعد تخفيض عــدد الطلبـات الـتي كـانت تنتظـر البـت إلى الحـد الأدنى، صـدرت أوامـر بـإجراء 
ترجمـة كاملـة ونشـر الوثـائق لاسـتخدامها في المحاكمـات المرتقبـة قبـل أن تقـوم دوائــر المحكمــة 

الثلاث ببدء المحاكمة. 



5003-46581

A/58/269

وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد القضاة في جلسة عامة تغيــيرات في القواعـد المتبعـة لتنظيـم  - ٣٨
العملية المتعلقة بمرحلة مـا قبـل المحاكمـة، والحـد مـن عـدد الطعـون العارضـة الـتي أخـرت عمـل 
الدوائر في هــذه المرحلـة. ومـن خـلال تنظيـم اجتماعـات اسـتعراضية في فـترة مـا قبـل المحاكمـة 
وقبل مرافعة الدفاع، أعطيت الدوائر الابتدائية سلطة توجيه أوامر إلى الأطـراف للكشـف عـن 
المعلومـات، وبصفـة خاصـة، كـان يمكنـها توجيـه أمـر إلى الأطـراف لتقـديم مذكـرات مختصـــرة 
تعالج الوقائع والمسائل القانونيــة وتحديـد المسـائل المعـترض عليـها، وتقـديم قائمـة بالشـهود الـتي 
يعـتزم اسـتدعاؤهم، مـع ملخـص للوقـائع والاامـــات المحــددة في لائحــة الاــام الــتي ســيقدم 
الشهود شهادم بشأا. وبالإضافة إلى ذلك، تعين على الأطـراف تقديـر الوقـت الـلازم لكـل 
شاهد للإدلاء بأقواله، وأجيز للدائرة الابتدائية أن تأمر بتخفيض عدد الشهود والوقـت الـلازم 
لإدلائهم بأقوالهم. وأن تطلب أيضا معلومات عن حالة الأدلة (القاعدتان ٧٣ مكررا وثالثا). 
وتم في الآونـة الأخـيرة اتخـاذ خطـوة تتمثـل في إنشـاء لجنـة المحاكمـات الجديـدة، وهـــي  - ٣٩
مؤلفة من ممثلين عـن الدوائـر ومختلـف أقسـام قلـم المحكمـة ومكتـب الادعـاء. وسـهلت اللجنـة 
عملية تقدير الاستعدادات لمحاكمة عدة قضايـا جديـدة. وبالإضافـة إلى ذلـك، وخـلال الجلسـة 
العامـة الأخـيرة المعقـودة في أيـار/مـايو ٢٠٠٣، شـــكل القضــاة فريقــا عــاملا لمرحلــة مــا قبــل 
المحاكمة للنظر في إجـراء مزيـد مـن التحسـينات الـتي يمكـن إدخالهـا للإسـراع في العمـل المنجـز 

خلال هذه المرحلة. 
مرحلة المحاكمة - أجرت جميـع دوائـر المحكمـة محاكمـات علـى أسـاس المسـار الثنـائي  - ٤٠
(وفي بعض الحالات على أساس مسار ثلاثي). وأدت هذه الاستراتيجية إلى إصدار عدد كبـير 
من الأحكام أثناء السنة الحالية. غير أن اللجوء إلى المسار الثنـائي لقضيتـين كبـيرتين، (أو حـتى 
ثلاث قضايا) عملية مرهقة. وقد أظهرت التجربة أن أفضل نمـوذج هـو المسـار الثنـائي المؤلـف 
من قضية كبيرة وقضية صغيرة، وسوف يتم اتباع هذه الاسـتراتيجية في المسـتقبل، مـا لم تكـن 
القضية الكبيرة ضخمة ومعقدة. وسوف تستخدم المحكمة أيضا ما يسمى بنظام المناوبـة الـذي 
ينطوي على استخدام قاعة محكمة واحدة لقضيتين، وعقد جلسـتين في الصبـاح وبعـد الظـهر، 
على التوالي. ويفـترض هـذا النظـام، مناوبـة صباحيـة مـن السـاعة ٨/٣٠ إلى حـوالي ١٣/٣٠، 
ـــذا النظــام في تشــرين الأول/أكتوبــر  ومناوبـة بعـد الظـهر حـتى السـاعة ١٩/٠٠. وتم تجربـة ه
ـــدة، وقــد اســتخدم النظــام بنجــاح في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ٢٠٠٢ وكـانت النتـائج واع

ليوغوسلافيا السابقة. 
وعلـى الرغـم مـن هـذه التدابـــير الراميــة إلى تعجيــل الإجــراءات، مــا زالــت القضايــا  - ٤١
تستغرق وقتا طويلا. وينبغـي الإشـارة إلى أن الإجـراءات القانونيـة أكـثر تعقيـدا علـى الصعيـد 
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الـدولي منـها علـى الصعيـد الوطـني. وإن القضايـا في المحـاكم المخصصـــة قضايــا معقــدة للغايــة 
قانونيا ووقائعيا؛ ويحتاج الأمر إلى تقديم عدد كبير مـن الوثـائق في محاكمـات كبـار المسـؤولين 
في الحكومة؛ ويجب الكشف عن جميـع الوثـائق الـتي يجـب ترجمتـها للفـرق القانونيـة وللمتـهم، 
الذي يجوز أن يطلب ترجمة جميع الوثائق بلغة من اللغات الرسمية للمحكمـة قبـل أن يـرد علـى 
الطلبات أو يقوم بالتحضير للمحاكمة؛ وكثيرا ما يكـون عـدد الشـهود كبـيرا في القضايـا الـتي 
يتم ضمها بعضها إلى البعض، وقد يحتاج الأمـر إلى وجـود ترجمـة شـفوية آنيـة لجميـع الشـهود 
باللغات الثلاث؛ وكثيرا مـا يتطلـب الأمـر إخـراج الشـهود مـن ظـروف صعبـة، وتوفـير حمايـة 
كبيرة لهم قبل وبعـد الإدلاء بشـهادم، ويحتـاج الأمـر أحيانـا إلى تغيـير مكـان إقامتـهم؛ ويـأتي 
الموظفون والمستشار العاملون في القضايا من ثقافــة وتقـاليد مختلفـة، كمـا أن الاتصـالات لكـي 
تكون فعالة تحتاج إلى مهارات جديدة وجـهود إضافيـة. ويـأتي محـامو الدفـاع ومحـامو الادعـاء 
من جميع أنحاء العالم ويتبع كل واحد منهم أسـاليب وقواعـد مختلفـة في غرفـة المحكمـة؛ ويتعـين 
علـى محـامي الدفـاع أن يـترك قضايـاه الأخـرى لفـترات طويلـة مـن الزمـن مـن أجـل العمـــل في 

المحكمة في أروشا، ويكون ذلك عادة خارج مكان عمله. 
ومع انتقال المحكمـة مـن عمـل يركـز علـى التحقيـق والقبـض علـى المتـهمين إلى عمـل  - ٤٢
يركز على محاكمتهم، سيركز قلم المحكمة اهتمامه علــى الموعـد النـهائي لانتـهاء عمـل المحكمـة 
في كـل المواقـع الـتي تنعقـد فيـها. ولـن يتـم إبـرام أي عقـود، أو شـــراء أي معــدات، ولــن يتــم 
توظيـف أي أفـراد دون أن توضـع في الاعتبـــار الكيفيــة الــتي يؤثــر ــا ذلــك في انتــهاء عمــل 

المحكمة، وكيف سيؤثر ذلك بدوره على استراتيجية الإنجاز. 
وفي سياق تقييم الإدعاء لاحتياجاتـه مـن المـوارد البشـرية واضعـا نصـب عينيـه هـدف  - ٤٣
تعزيـز تنفيـذ اسـتراتيجية الإنجـاز، توخـى زيـادة عـدد فـرق المحاكمـة. وسـوف يتـم إجـراء هــذه 
الزيادة من خلال إعـادة توزيـع الموظفـين عنـد الانتـهاء مـن التحقيقـات في ايـة عـام ٢٠٠٤. 
ـــدد محــامي الدفــاع،  وسـوف يتـم نقـل بعـض الوظـائف الـتي يشـغلها المحققـون حاليـا لزيـادة ع
والمستشارين القانونيين، والموظفين الآخريـن اللازمـين للمحاكمـات. ويعـتزم الادعـاء المحافظـة 
علـى عشـر مـن فـرق المحاكمـة ويلـبي ذلـك الاحتياجـات الناشـئة مـن الزيـادة المتوقعـــة في عــدد 

المحاكمات. 
 

النتائج   عاشرا -
استنادا إلى القدرة الحالية للمحاكمة على النحو المبين أعلاه، يمكـن اسـتخلاص بعـض  - ٤٤

النتائج. 
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إن القضايــا المتعلقــة في الوقــت الراهــن بواحــد وأربعــين محتجــزا يتــم محاكمتــــهم أو  - ٤٥
ـــرة  ينتظـرون المحاكمـة، تمثـل تقديـرا ٧١٠ ١٢ سـاعة عمـل. ويقـدر أن خمسـة أقسـام مـن الدائ
الابتدائية (تعمل أحدها رهنا بوجود عدد كاف من القضــاة كمـا هـو مشـروع في الفقـرة ٣٤ 
أعـلاه) تسـتطيع أن تعمـل لمـدة ٣٧٥ ٣ سـاعة عمـل في السـنة. وعلـــى هــذا الأســاس، يمكــن 
اسـتكمال محاكمـة هـؤلاء المحتجزيـن في حـوالي أربـع سـنوات، أي بحلـول شـهر أيلـول/ســبتمبر 

٢٠٠٧. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن ذلك هو مجرد تقدير(٦). 
وبالنسبة للمتهمين الطليقـين وعددهـم ١٧، يقـدر أن محاكمتـهم سـتحتاج إلى حـوالي  - ٤٦
٠٥٤ ١ يوما. وعلى أساس مـا ذكـر أعـلاه، تسـتطيع خمـس دوائـر ابتدائيـة العمـل لمـدة ٦٧٥ 
يوما (او ٣٧٥ ٣ ساعة، انظر أعلاه) في السنة. وعليه، ستسـتغرق محاكمـات هـؤلاء المتـهمين 
حوالي سنة ونصف السنة. وإذا جاءت محاكمتهم فورا بعد المحاكمات المذكـورة أعـلاه، يمكـن 
الانتهاء من العمل بحلول عام ٢٠٠٩. وينبغـي الإشـارة إلى أن هـذا العـدد هـو الحـد الأقصـى، 

ويحتمل أن يكون عدد الذين سيقدمون إلى المحاكمة أقل من ذلك. 
وعند النظر في الحد الأقصى لقرارات الاــام الـتي يحتمـل توجيهـها نتيجـة للتحقيقـات  - ٤٧
الجارية وهو ٢٦ قرار اام، يقدر أن ذلـك سـيؤدي إلى أيـام محاكمـة إضافيـة عددهـا ٦١٢ ١ 
يوما، أي حوالي سنتين وأربعة أشهر، استنادا إلى متوسط قدره ٦٢ يوم محاكمة للمتـهم. وإذا 
أضيف ذلك إلى الإسقاطات المذكورة أعلاه، فسيتم الانتهاء مـن هـذه المحاكمـات بحلـول عـام 
٢٠١١. وينبغي الإشارة مرة أخرى إلى أنه يحتمـل أن يكـون العـدد الفعلـي للأشـخاص الذيـن 

سيقدمون إلى المحاكمة أقل من ذلك. 
ويجـوز تخفيـض هـذه الإسـقاطات. فقـد ســـبق الإشــارة إلى أن العــدد المقــدر لشــهود  - ٤٨
الادعاء يجوز أن يكـون أقـل أثنـاء المحاكمـة، ويجـوز أيضـا تخفيـض متوسـط عـدد أيـام المحاكمـة 
لكـل متـهم (انظـر الفقـرة ٢٥). وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه بموجـب المـادة ١١ مكـــررا، يجــوز 
للدائرة الابتدائية أن تـأمر بتعليـق الاـام الموجـه ضـد المتـهم إلى حـين الانتـهاء مـن الإجـراءات 
المتخذة ضده أمام المحكمة الوطنيـة. ويجـوز لهـذا الحكـم الـذي تم إدخالـه خـلال الجلسـة العامـة 

الثانية عشرة، أن يساعد في تخفيض عدد القضايا التي تعرض على الدوائر الابتدائية. 
ويخفض الإقرار بالذنب طول مدة المحاكمات. وقد ثبت بالتجربة أن الدائرة لا تحتـاج  - ٤٩
أكـثر مـن يـوم واحـد للتـأكد مـن أن الإقـرار بـالذنب تم بصـورة واعيـة، لا لبـس فيـها، وبحريــة 
وبصـورة طوعيـة. ويحتـاج كتابـة الحكـم إلى أسـابيع قليلـة(٧). ومـــن الصعــب في هــذه المرحلــة 
تقدير عدد المتهمين الذين سيلجأون إلى الإقـرار بـالذنب. ومـع ذلـك، تجـدر الملاحظـة بأنـه في 

الجلسة العامة الثالثة عشرة، تم اعتماد أساس قانوني للتفاوض على الإقرار بالذنب. 
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وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، اعتمد مجلـس الأمـن القـرار ١٤٨١ (٢٠٠٣) الـذي سمـح  - ٥٠
للقضـاة المخصصـين المعينـين بـالفصل في الإجـــراءات الســابقة للمحاكمــة في المحكمــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد تضمن الطلب الأصلي الذي قدمته المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا، لتعيين قضـاة مخصصـين الاقـتراح نفسـه، لكنـه رُفـض. ومـا زالـت المحكمـة تصـر علـى 
رأيها في أنه ليس هناك سبب من حيث المبدأ أو الممارسة يحـول دون تكليـف قضـاة مخصصـين 

معينين للقيام بمهام في المرحلة السابقة على المحاكمة، وإن ذلك يعجل الإجراءات. 
ولا تـزال أسـرع الطـرق وأكثرهـا فعاليـة لزيـادة قـدرة المحكمـة تتمثـــل في زيــادة عــدد  - ٥١
القضاة وعدد الدوائر العاملة. وإذا تم زيادة عدد القضاة المخصصـين المعينـين في أي وقـت مـن 
الأوقات من ٤ إلى ٩، فستزداد أقسام الدوائر الابتدائية من أربعـة أو خمسـة إلى سـتة. والواقـع 
ـــة وأن يعجــل الإطــار الزمــني لاســتراتيجية الإنجــاز.  أن ذلـك يمكـن أن يضـاعف قـدرة المحكم
وسيتطلب هذا الإصلاح تعديلا للنظام الأساسي (وهو الشيء نفسـه بالنسـبة للاقـتراح الـوارد 

في الفقرة ٤٧). 
وكما ذُكر آنفا، فـإن هـذه الوثيقـة جـزء مـن عمليـة مسـتمرة لإعـادة تحسـين وتطويـر  - ٥٢

استراتيجية الإنجاز كما أن المحكمة تعرب عن ترحيبها بأي إسهامات في هذه العملية. 
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الجدول ألف – ٤ 
العدد المقدم من الإدعاء فيما يتعلق بمحاكمات المحتجزين الحاليين 

 
عدد  

الشهود المتهمين القضية 

ـــــــــــــــــاعات  س
المرافعـــــــــــــــات 
الرئيســـــــــــــــــية 

للإدعاء 
بوتاري  - ٣٣٠ ٦٥ ٦ ١

الجيش ١  - ٥٠٠ ١٠٠ ٤ ٢
موفوني وهاتيغيكيمانا  - ١٨٠ ٤٣ ٢ ٣

سيرومبا  - ١٠٠ ٢٠ ١ ٤
نديندايزي  - ٥٠ ١٥ ١ ٥

الجيش ٢  - ٥٠٠ ٩٠ ٤ ٦
الحكومة ١  - ٣٠٠ ٥٠ ٤ ٧
الحكومة ٢  - ٣٠٠ ٤٥ ٤ ٨
زيغيرانيرازو  - ١٠٠ ٣٠ ١ ٩

بيكيندي  - ١٠٠ ٣٠ ١ ١٠
ريتراهو  - ١٠٠ ٣٠ ١ ١١
سيمبا  - ١٧٠ ٤١ ١ ١٢

سينغيمانا  - ٥٠ ١٥ ١ ١٣
كاريرا  - ٥٠ ١٥ ١ ١٤
مبامبارا  - ١٥٠ ٣٠ ١ ١٥

غاكومبيستي  - ١٢٠ ٣٠ ١ ١٦
روكوندو  - ٨٠ ٢٠ ١ ١٧
نزابيريندي  - ٦٠ ١٥ ١ ١٨
نسينغيمانا  - ٦٠ ١٥ ١ ١٩
موهيمانا  - ٦٠ ١٥ ١ ٢٠

روتاغانيرا  - ٦٠ ١٥ ١ ٢١
غاتيتي  - ١٢٠ ٣٠ ١ ٢٢

نشاميهيغو  - ٦٠ ١٥ ١ ٢٣
٦٠٠ ٣ ٧٧٤ ٤١ اموع 
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الجدول ألف – ٥ 
 تقديرات تستند إلى العدد المقدم من الإدعاء فيما يتعلق بالمحتجزين الحاليين 

عدد  

المتهمين القضية 
شــــــــهود 
الإدعاء 

ســــــــاعات 
ـــــات  المرافع
ـــــــية  الرئيس

للإدعاء 

ســــــــاعات 
اســـتجواب 
ــــــــــاع  الدف

للشهود 

ـــــات  المرافع
ـــــــية  الرئيس

للدفاع 

ســــــــاعات 
اســـتجواب 
الإدعـــــــــاء 

للشهود 
ــــــــــوع  مجم
الساعات 

بوتاري  - ٣٢٠ ١ ٣٣٠ ٣٣٠ ٣٣٠ ٣٣٠ ٦٥ ٦ ١
الجيش ١  - ٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٤ ٢

موفوني وهاتيغيكيمانا  - ٧٢٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٣ ٢ ٣
سيرومبا  - ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٠ ١ ٤

نديندايزي  - ٢٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٥ ١ ٥
الجيش ٢  - ٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٩٠ ٤ ٦

الحكومة ١  - ٢٠٠ ١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٠ ٤ ٧
الحكومة ٢  - ٢٠٠ ١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٥ ٤ ٨
زيغيرانيرازو  - ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ١ ٩

بيكيندي  - ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ١ ١٠
ريتراهو  - ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ١ ١١
سيمبا  - ٦٨٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ٤١ ١ ١٢

سينغيمانا  - ٢٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٥ ١ ١٣
كاريرا  - ٢٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٥ ١ ١٤
مبامبارا  - ٦٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠ ١ ١٥

غاكومبيستي  - ٤٨٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ٣٠ ١ ١٦
روكوندو  - ٣٢٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٢٠ ١ ١٧
نزابيريندي  - ٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ ١٨
نسينغيمانا  - ٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ ١٩
موهيمانا  - ٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ ٢٠

روتاغانيرا  - ٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ ٢١
غاتيتي  - ٤٨٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ٣٠ ١ ٢٢

نشاميهيغو  - ٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ ٢٣
٤٠٠ ٦٠٠١٤ ٣ ٦٠٠ ٣ ٦٠٠ ٣ ٦٠٠ ٣ ٧٧٤ ٤١ اموع 
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الحواشي 

تتوقع الدائرة الابتدائية الثالثة إصدار حكمها في قضيـة سـيانغوغو بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٣ أو في شـباط/فـبراير  (١)
٢٠٠٤، على أقصى تقدير. 

بسبب عدم التيقن، على وجـه الخصوص، من عدد الأشخاص الطليقـين الذيـن سـتحاكمهم المحكمـة، وانطلاقـا  (٢)
من أن الغرض الأساسي من هذه الوثيقة هو تقديم معلومات عن الكيفية التي ستدعم ـا المـوارد المطلوبـة لفـترة 
السنتين استراتيجية الإنجاز، يعتبر من غيـر المستصوب في هذه المرحلة وضع استراتيجية إنجاز لدائـرة الاسـتئناف 
(التي تشملها أيضـا اسـتراتيجية الإنجـاز الخاصـة بالمحكمـة). وتجـدر الإشـارة أيضــا إلى أن جميـع أحكـام المحكمـة 

استـؤنفت باستثناء حكم واحد فقــط. 
�وضع قضيتين فــي مسـار ثنائـــي� يعـني الاسـتماع إليـهما علــى فـترات متعاقبـة، مثـلا حسـب النسـق التـالي:  (٣)
القضية ألف لمدة خمسة أسابيع، ثم القضية باء لمدة خمسة أسابيع، ثم القضية ألـف لمـدة خمسـة أسـابيع، وهكـذا. 
ويغادر محامي الدفاع في القضية ألف أروشا عند الاستماع إلى المحاكمة في القضية باء. والهدف من هذا النظـام 
هو الاستفادة من فترات الانقطاع التي لا يمكن تحاشيهـا خلال محاكمة ما لكفالة إحـراز تقدم في قضية أخرى. 
وفترات الانقطاع هذه تمكِّـــن الادعـاء والدفـاع مـن التحضـير للمرحلـة اللاحقـة مـن الإجـراءات (مثـلا إجــراء 

مقابلات مع الشهود، وما إلى ذلك). 
ضاع بعض الوقت في عام ٢٠٠١ بسبب وفاة أحد القضاة.  (٤)

حدث في عام ٢٠٠٣ ارتباك في الجدول الزمني للمحاكمات بسبب عدم إعادة انتخاب بعض القضاة. وتطلب  (٥ـ)
ذلك إعادة تشكيل بعض الدوائر وإعادة تنظيم العمل. 

تختلف الإسقاطات الواردة في هذا القسم من بعض الجوانب عن الإسقاطات الواردة في طلـب المحكمـة للقضـاة  (٦)
 جِـزوالأسباب الرئيسية لذلك هي أن عدد المحتجزين قـد ازداد؛ وأن مجلـس الأمـن لم ي .(A/56/265) المخصصين
إلا أربعـة مـن القضـاة المخصصـين المعينـين في أي وقـت مـن الأوقـات، وأن هـؤلاء القضـاة لـن يكونـوا متـــاحين 

إلا اعتبارا من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، (وليس بحلول اية عام ٢٠٠٢ كما كان متوقعا في الأصل). 
استندت الأحكام التالية إلى الإقرار بالذنب: المدعي العام ضد جان كامباندا (١٩٩٨)؛ المدعي العام ضد عمـر  (٧)

سيروشاغو (١٩٩٩)؛ المدعي العام ضد جورج روغيو (٢٠٠٠). 
 


